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فهي  جسدیة للفرد بمفهومها الواسع من أهم الحقوق الجوهریة للإنسانتعتبر الصحة والسلامة ال

جواز المساس بجسم الإنسان  عدمبعات والدساتیر على مدى الأزمنة، بالقضاءحق كرسته معظم التشری

عتداء على كیانه الجسدي والمعنوي في أي ظرف من الظروف، وتحت أي مبرر كان، حتى وإن أو الإ

كان یهدف في مضمونه تحقیق مصلحة الفرد.

لتنمیة القومیة، لاسیما بعد لیعد المستوى الصحي لأفراد المجتمع، أحد الأهداف الرئیسیة وأهمها 

"الصحة بموجبه  تعلنأ، التي 1948نسان عام أن أقرت المجموعة الدولیة للإعلان العالمي لحقوق الإ

تسعى معظم  رض الواقعأ، ولتجسید هذا الإعلان على 1ستثناء"ن إحق أساسیا لجمیع الأفراد بدو

ساسیة لمواطنیها.مختلف الخدمات الصحیة الضروریة والأ،لتوفیر ةالحكومات جاهد

ویحتاج في ذلك لمساهمة الدولة بكل بلعیشه بنفسه،الفرد عن تلبیة حاجیاته ومتطلباتعجز ی

زدیاد وتطویر خاصة الضروریة منها، ذلك ما أدى إلى ضرورة إمؤسساتها بتوفیر بعض هذه الحاجیات 

رتقى مستوى حیاةف البیئة، وكلما إفراد باختلالتعدد واختلاف حاجیات الأ،تلك المؤسساتوظائف

العامة وتدخل الدولة تحت التأثیر بهذه الحاجیات، لى المزید من الخدمات إفراد كلما دعت الحاجة الأ

زدیاد المرافق العامة، وفي مقدمتها المستشفیات.عن ذلك إوتترتب 

الجهاز الوحید الذي بواسطته تقوم الدولة بتقدیم الخدمات الصحیة تعتبر المرافق الصحیة العامة،

قصد ،المجانیةیة الوقائیة والتعلیمیة مات الصحلأفراد المجتمع، حیث یتولى تقدیم مزیج متنوع من الخد

مراض وانتقالها، وكثرة المخاطر على صحة حمایة المصلحة العامة في المجتمع وذلك نتیجة لتزاید الأ

حمایة المصلحة العامة التلقیحات الإجباریة، باعتبارها من الأنشطة لهم ما جاءت به أومن ،الأشخاص

وبئة قبل وقوعها أو بالقضاء علیها مراض والأالوقایة من الأبهدف،المرافق الصحیة العامةالتي تقوم بها 

فور حدوثها.

، جامعة 06، العدد دفاتر السیاسة والقانونقندلي رمضان، الحق في الصحة في القانون الجزائري (دراسة تحلیلیة مقارنة)،  -أ - 1

، نقلا عن د، محمد بودالي، الضمانات القضائیة للحریات الأساسیة والحقوق، مقال منشور في 218، ص 2012بشار، الجزائر، 

.18، ص 2008، سیدي بلعباس، الجزائر، 1ریة إعلامیة، جامعة الجیلالي الیاس، العددمجلة الجامعة والمجتمع، مجلة دو 
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لضمان صحة الشخص وبالأخص صحة ،تتكفل الدولة بوضع القواعد الخاصة بالحمایة الصحیة

حیث قامت معظم التشریعات ،نتشار الأوبئة داخل المجتمع، وذلك بجعل التلقیح إجباریا، لمنع إالأطفال

حسب نص فراد، والذي یعتبر في نفس الوقت حق مكفول دستوریا لكل مواطنبإلزام هذه الأخیرة على الأ

:"الرعایة الصحیة حق للمواطنین، تتكفل الدولة بالوقایة من من دستور الجمهوریة الجزائریة66المادة 

.1الأمراض الوبائیة والمعدیة وبمكافحتها"

بتكار التطعیم ضد المرض على أمل أن إ ،لت المحاولات المبكرة للوقایة من الجدريلقد شم

هذه التقنیة عندما تم عرضها من قبل (إدوارد جینر) في یماسلاي حصانة حقیقیة وزیادة المناعة، تعط

ختلاط التطعیم مع جدري البقرة، على الرغم أن إ)، لتجنب Variolationوقت لاحق ب (

)Variolation(ستخدم لأول مرة في أمریكا الشمالیة وإنجلترا أفقد  ،كان له تاریخ طویل في الصین والهند

، على 1721، خلال وباء الجدري عاملى (بوسطن، ماساشوستس)إ، قدم القس (كووتنماثر) 1721عام 

جرى هذا أقنع (ماثر) الدكتور (زابدیلبویلستون) لمحاولة ذلك و من المعارضة القویة من المجتمع أ الرغم

.البالغ من العمر ستة سنواتبنهإول تجربة على أالأخیر 

قدمت السیدة (ماري وورتلیمونتاجو) ثمبعد ذلك، لینقص تدریجیا كان المرض شدیدا في البدایة

لیعرف التطعیم بعد ،نجلترا لیصبح بعد ذلك هذا الإجراء شائعا عندما یتم تهدید البشر بالوباءإالتلقیح إلى 

، فلا یملك الشخص بصدده من قبل المشرع لصالح المجتمع امفروض اقانونی االتزامذلك تطورا لیصبح 

من55المادة  في نص الذي هو الحال في القانون الجزائريكما الحریة في القیام به أو عدم القیام به، 

"یخضع السكان للتطعیم الإجباري المجاني :قانون حمایة الصحة وترقیتها، یتضمن052-85الأمر رقم 

قصد الوقایة من الأمراض العفنة المعدیة. تحدد عن طریق تنظیم قائمة الأمراض المعدیة التي 

تستوجب التطعیم الإجباري"

، صادرة سنة 76، ج.ر.ج.ج عدد1996دیسمبر7، مؤرخ في 483-96صادر بموجب مرسوم رئاسي رقم ، 1996دستور -1

القانون رقم معدل بموجب ،2002سنة، صادر25ج.ر عدد  2002أبریل  10في المؤرخ 03-02، متمم بالقانون رقم 1996

مؤرخ 01-16، معدل بموجب القانون رقم 2008نوفمبر  16في  ، صادر63، ج.ر عدد2008نوفمبر 15المؤرخ في 08-19

.2016مارس 7، مؤرخ في 14، ج.ر عدد 2016مارس  6في 

فبرایر 17، صادر بتاریخ 8عدد  .ج.ج، یتعلق بحمایة الصحة وترقیتها، ج. ر1985فبرایر 16مؤرخ في 05-85قانون رقم -2

، معدل ومتمم.1985
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حتىیعتبر التطعیم هاما جدا في حیاة الإنسان، ویرجع ذلك إلى إعطاء المناعة لجسم الإنسان 

وبالتالي لعدوى التي قد تنتقل من شخص لأخرالتغلب على او المختلفة، یتمكن من مقاومة الأمراض

فرضه على لأهمیته بحیث قام المشرع بتنظیم التطعیم الصحة العامة وسلامة المجتمع،المحافظة على 

.الأمراض العفنةالمجتمع حرصا منه على المحافظة على الصحة العامة وبهدف الوقایة من 

لإجباري قد تنجر عنه أضرار خطیرة تمس الفرد، ما یستدعي قیام المسؤولیة نظرا لأهمیة التلقیح ا

وجبر الضرر عن هذه العملیة وتظهر أهمیة هذا الموضوع من خلال إتصاله بجسم الإنسان، إضافة إلا 

أن مستخدمي المرافق الإستشفائیة معرضون بصورة دائمة لإرتكاب الأخطاء وذلك لدقة تنفیذ بعض 

عملیة التلقیح الإجباري حیث لا یخلوا الوسط الإستشفائي من مخاطر إستعمال المواد الأعمال، منها

الصحیة الخطیرة ونقل العدوى ما یبقي فكرة الشفاء بعیدة رغم الجهود المبذولة، وهذا مایخلف رهنا حقیقیا 

ق المواطن للمسؤولیة الطبیة بصفة عامة والتلقیح الإجباري بصفة خاصة، وذلك من خلال توفیق بین ح

في الحصول على العنایة الصحیة وحقه في التعویض، والمصلحة العامة التي تقتضي الإستمراریة دون 

خلق عوائق أمام مهنة الطب.

بعیدا عن بمعالجة قانونیة لعدة فراضیتهالمشرع  لتدخلاهذا المجال تحدیدا  فيعرفت المسؤولیة 

لیصبح دعامة ،المسؤولیة بدون خطأعلى أساس الخطأ و ،والإداریةة نمط واحد لنظامي المسؤولیة المدنی

أساسیة لضمان التعویض عن عملیات التلقیح الإجباري، بحیث تقوم مسؤولیة المستشفى والأطباء أساسا 

على الضرر اللاحق بالمریض، ولهذا الأخیر حق یسترد به ما مس كیانه الجسدي و المعنوي من 

لة الأطباء مسؤولیة تطورا ملحوظا، فلم یكن من المتصور في البدایة مسائهذه ال تبعد أن عرفضرر،

فلا یجدمن الممكن مسائلتهم،أصبحوالإداریةمبادئ المسؤولیة المدنیة ستقرار إعن أخطائهم، ولكن مع 

بین مقاضاة مؤسسة عمومیة ،ختیاروله في ذلك الإ ة المسؤول قضائیامفر إلا متابعالمامه أ المتضرر

ذات طابع إداري(المستشفى) أمام القضاء الإداري على أساس ضرر ناتج عن نشاط المستشفى، وبین 

لاستفاء التعویض الجابر للضرر.مقاضاة الموظف (الطبیب) أمام القضاء العادي وذلك 

المرافق الصحیة في  درة عن عملیات التلقیح الإجباريعن الأخطاء الصا،أثارت قواعد المسؤولیة

الكثیر من التساؤلات لأنها من طبیعة خاصة، مما یثیر النقاش حول كیفیة تحدیدها وما یترتب ،العمومیة

ى القضاء الوطني.، وكذلك على مستو لى مستوى القضاء الفرنسيعلیها من نتائج ع

حیث یتعلق الأمر بتمییزها عن ،تثور في صدد تحدید مسؤولیة المستشفى عدة صعوبات

خاصة مع تصادم مسؤولیة الأطباء العاملین فیه وبنوع نظام المسؤولیة التي بصددها یتم جبر الضرر، 
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نتفاء مسؤولیة المرفق الصحي العام، في حالة عدم ثبوت خطئه، طبقا إ فكرتي إجباریة التلقیح من جهة، و 

ا یحمل الخاضع للتلقیح الإجباري تبعات هذا العمل الطبي، للقواعد التقلیدیة للمسؤولیة من جهة أخرى، م

المسؤولیة الناجمة عن أضرار عملیات التلقیح طبیعةتحدیدما یستوجب علینا الوقوف أمام إشكالیة 

الأساسوما هو ،، حمایة للأشخاص الخاضعین له إجباریامسؤولیة مرفقیة كانت أم شخصیةالإجباري

تأكد ، كل ذلك وفقا للقواعد المستحدثة، بعد؟التلقیح الإجباري هذا ضرارأ عن المعتمد لتقدیر التعویض

عجز القواعد التقلیدیة للمسؤولیة، عن حمایة المستفدین من الخدمات الصحیة.

وإنجازا لهذا البحث الموضوع الوصفي،التحلیليالمنهجیقتضي منا إتباع ذا الموضوع هبمقتضى 

على التقسیم الثنائي للخطة وذلك بتقسیم هذا الموضوع إلى فصلین حیث نقوم بدراسة التنظیم إعتمدنا

أضرار التلقیح الإجباري عنالمسؤولیة بدون خطأ و  (الفصل الأول)،لعملیات التلقیح الإجباري المفاهمي 

(الفصل الثاني).



لعملیات التلقیح الإجباريالإطار المفاهمي



لعملیات التلقیح الإجباريالمفاھمي الإطار الفصل الأول

5

مراض المعدیة وكثرة الأوبئة نتیجة لما تشهده الجزائر وكل البلدان المقارنة من إنتشار الأ

أدى إلى ضرورة إستحداث وسائل فعالة لحمایة الصحة العامة للأفراد وذلك بمحاربة وقرع هذه 

، أعطى يالأمراض والوقایة منها، ومن بین هذه الوسائل القیام بعملیات التلقیح (التطعیم) الإجبار 

إجراء إجباري یجب على كل شخص القیام به، موظحا إلتزام و له المشرع أهمیة كبیرة وذلك بجعلها 

" یخضع السكان للتطعیم الإجباري :"051-85من قانون 55هذا الموقف في نص المادة 

المجاني قصد الوقایة من الأمراض العفنة المعدیة. تحدد عن طریق التنظیم قائمة الأمراض 

، منه نفهم سبب هذه التسمیة، إضافة إلى ما عفنة المعدیة التي تستوجب التطعیم الإجباري"ال

الجزائري فما یخص حق المواطنین في الرعایة الصحیة وهذا وفقا لنص  يالدستور مؤسسكرسه

الرعایة الصحیة حق للمواطنین وتتكفل الدولة بالوقایة من «:19962من الدستور66المادة 

وكذلك للمواطن الحق في سلامة الجسم باعتباره مصلحة »وبائیة والمعدیة وبمكافحتها الأمراض ال

قوانین الة على النحو الطبیعي الذي تفرضه للفرد في أن یظل جسمه مؤدیا كل وضائف الحیا

ما یستلزم وجوب التعرف ،3زمةلقانونیة اللاالبدنیة وتوفر الحمایة االطبیعیة، والتحرر من الألام 

لإمكانیة التطرق لنظام المسؤولیة الضامنة (مبحث الأول)بهذه العملیات بنوع من التفصیل

الثاني).(المبحثجباري المترتبة عن أضرار التلقیح الإللتعویض على أساس الخطأ للمسؤولیة 

، یتضمن قانون حمایة الصحة وترقیتها، مرجع سابق.05-85قانون رقم -1

، مرجع سابق.483-96صادر بموجب مرسوم رئاسي رقم ، 1996دستور -2

،الأول بالكتاالجزء الأول،نقل وزرع الأعضاء البشریة في القانون المقارن والشریعة الإسلامیة،نصر الدین مروك -3

.41، ص. 2003، الجزائر،دار هومة
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المبحث الأول

التلقیح الإجباريعملیات 

باعتباره مجال جد حساس یهدف ،یتصف به التلقیح الإجباريلطابع لإلزامي الذي رغم ا

لمنع إنتشار الأوبئة في المجتمع إلا أنه لم ،لضمان صحة الأشخاص عامة والأطفال خاصة

كونه موضوع حدیث الدراسة ،یحظى بما هو كافي من الجانب القضائي والفقهي من حیث تعریفه

ما یستوجب علینا الوقوف أمام سؤولیة المترتبة عنه، من الناحیة القانونیة والتي تخص أحكام الم

المطلب الثاني).وتصنیف (أنواع) اللقاحات الإجباریة((المطلب الأول)، مفهوم التلقیح الإجباري

المطلب الأول

جباريمفهوم التلقیح الإ

یهدف نشطات الطبیة لمؤسسات الصحة العمومیةالنشاط من بین یعتبر التلقیح الإجباري 

ررت ث تقحیالعفنة قایة من مختلف الأمراض المعدیة و و الالمحافظة على الصحة العامة، و  إلى

تم تحدیدها بموجب قوانین ذات طابع إلزامي تجاه ،الأمراضمجموعة من التلقیحات ضد بعض

من قبل الدولة بوصفهعلى الأفراد  فرض من جهة أخرىیتجلى ذلك بكونه ، و 1جمیع أفراد المجتمع

خري مصطلح لیس بالمألوف في المجال القانونيبتسمیة أ)التطعیمكما یدعى بـ (،2يإدار ضبط 

التلقیح الإجباري لغتا سنكتفي بتعریفوالقضائي،نه في تعریف الفقهيلذلك هناك غیاب ع

(الفرع الثاني).يتنظیم عملیات التلقیح الإجبار و (الفرع الأول)،واصطلاحا وقانونا 

مسعود شیهوب، المسؤولیة عن المخاطر وتطبیقاتها في القانون الإداري، دراسة مقارنة، دوان المطبوعات الجامعیة، -1

.218، ص. 2000الجزائر، 

ات راد خدمتا لمقتضیالضبط الإداري هو عبارة عن قیود وضوابط تفرضها السلطة العامة على نشاط الفرد أو الأف-2

  .368 ص. ،2007عمار بوضیاف، الوجیز في القانون الإداري، جسور للنشر والتوزیع، الجزائر، النظام العام، نقلا عن 
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الفرع الأول

تعریف التلقیح 

یجب علینا التطرق إلى التعریف اللغوي(أولا) والتعریف لفهم معنى عملیات التلقیح الإجباري 

الإصطلاحي (ثانیا) والتعریف القانوني (ثالثا).

أولا: التعریف الغوي للتلقیح 

تعریف معنى التلقیح في معجم المعاني:

كل الأطفال ووضعتلقیح مثال: قررت وزارة الصحة"، "لقاح"  من مصدر "لقحمن فعل التلقیح:

كلمات ذات صلة بالتلقیح:  تلقح، تلقیح، إستلقح، لقاح، لقح،  ؛في الجسم لإكتساب المناعةاللقاح

ا بشكل و إعطاء شخص میة تعریض أهي عمل:)Vaccination(التلقیح أو التطعیم ، 1ملقح

و سمومها المختزنة لغرض حث أ ،للمرض حیة أو میتة، المسببة الطعم)عمدي الجراثیم (اللقاح أو 

یكون لتلك الجراثیم  نالة من المناعة ضد تلك الجراثیم أو ضد سمومها دون أالجسم على تكوین ح

و فیروس تعرض لعدة عوامل فزیائیة أ واللقاح هو على شكل باكتیریا أ ؛حداث المرضالقدرة على إ

قدرتها على إنتاج المرض وهو یأخذ أما عن طریق الفم من أجل إضعاف،نفعالكیمائیة سریعة الإ

جسام من أجل إنتاج مضادات الأجیعهاو الحقن، كما یعمل اللقاح على تحفیز مناعة الجسم وتشأ

.2مراضلتالي الوقایة من الأوبا

ثانیا: التعریف الإصطلاحي 

للشخص لتكوین مستحضر یعطى  هو :بالغة العلمیة (الإنجلیزیة)(Vaccine)التطعیم 

.3مناعة في جسمه ضد مرض معین

مستحضر یقدم لحث الجسم على المناعة ضد ":وقد عرفته منظمة الصحة العالمیة أنه

المرض عن طریق تحفیز إنتاج الأجسام المضادة، في اللقاحات التي تحتوي على تعلیق 

1- https://www.almaany.com/التلقیح/, معجم عربي تعریف و معنى التلقیح في معجم المعاني الجامع - ( Le 30/05/2018.

15H05).
2 - https://sehati.gov.ma/ar/article, qu_est_ce_que_la_vaccination, ( Le 30/05/2018. 15H05) .

3- http://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr, définition de vaccin, ( Le 30/05/2018. 15H).

Vaccin : " Substance destinée à être injectée dans le corps et permettant de l’immuniser contre
une maladie."
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شیوعًا، ولكن یتم إعطاء بعض الكائنات الحیة الدقیقة المعطلة، یعتبر الحقن أكثر طرق الإدارة

.1"اللقاحات عن طریق الفم أو في البخاخات الأنفیة

كما أنه یعتبر نشاط من بین الأعمال الطبیة لمؤسسات الصحة العمومیة، ویهدف إلى 

من مختلف ور بصفة عامة والأطفال بصفة خاصةالمحافضة على الصحة العامة ووقایة الجمه

.2الأمراض المعدیة والعفنة

بموجب قوانین تم تحدیدها تقررت منذ مدة مجموعة من التلقیحات ضد بعض الأمراض

فلا یملك 3لزامیا مفروض على الأفراد من قبل الدولة بوصفها ضبط إداريولوائح، تتخذ طابع إ

، بما أن الدولة فرضت التطعیم على 4الشخص بصدده الحریة في القیام به أو عدم القیام به

ه لا محال من القیام به، سواء قام بهذا التلقیح في المستشفیات العامة أو في أماكن الأشخاص فإن

في مستشفیات عامة نظرا لتحمل الدولة لأعباء هذه التلقیحات.الأفراد  بهأخرى، وعادة ما یقوم

ثالثا: التعریف القانوني للتلقیح الإجباري 

وبما أن المشرع الجزائري إستمد تعاریف،عرف التلقیح الإجباري من الناحیة القانونیة عدة 

معظم أحكام التلقیح الإجباري، من القانون الفرنسي إرتئینا أن نقدم تعریفا من جهة القانون الفرنسي 

والجزائري.  

1 - www.WHO.int/topics/vaccine/fr, Thèmes de santé vaccin, (Le 30/05/2018. 15H00).

Vaccin : "un vaccin est une préparation administrée pour provoquer l’immunité contre une
maladie en stimulant la production d’anticorps, on trouve dans les vaccins des suspensions de
micro-organismes inactivés ou atténuée.
L’injection est la voie d’administration la plus courante, mais certains vaccins sont donnés par
voie orale ou en pulvérisations nasales."

نشاطها الطبي في الجزائر، دار الجامعة عبد الرحمان فطناسي، المسؤولیة الإداریة لمؤسسات الصحة العمومیة عن -2

.82.، ص2015الجدیدة، الإسكندریة، 

.368.عمار بوضیاف، مرجع سابق، ص-3

مجلة الباحث ،»عملیات التلقیح الاجباري ونظام المسؤولیة المترتب عنها«الهادي خضراوي وعبد القادر یخلف، -4

.113.، ص2017العدد العاشر، للدراسات الأكادمیة،
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تعریف التلقیح الإجباري في القانون الفرنسي) أ

01بموجب قانون لقد نظم المشرع الفرنسي مسألة التلقیح الإجباري ضد الأمراض المعدیة 

من خلال إلزام المشرع الفرنسي التلقیح ضد شلل الأطفال، 1المعدل لقانون الصحة1964جویلیة 

"یكون التلقیح ضد شلل الأطفال إجباري إلا في حالة وجود :)L7-1(المادة المنصوص علیه في

طریق قرار وصفة طبیة معترفة تمنع ذلك، في السن وفق للشروط والإجراءات المحددة عن 

، مجلس الدولة"

تعریف التلقیح الإجباري في القانون الجزائري 

جباري، تتخذ طابع إلزامي خص التلقیح الإتوضع المشرع الجزائري مجموعة من القوانین 

من أجل المحافظة على الصحة العمومویة، ووضع حد للأوبئة ضد بعض الأمراض المعدیة 

05-85، من خلال قانون الصحة وترقیتها2، والسل وشلل الأطفالكالدفتاریا، والجدري والتیتانوس

منه. 55و 53في المواد 

" یتلقى الأشخاص المصابون بأمراض معدیة والذین یشكلون :53حیث جاء في المادة 

مصدر العدوى علاجا إستشفائیا أو حرا، ویخضع الأشخاص المتصلون بالمرضى لمراقبة طبیة 

یتلقوا علاجا وقائیا، تحدید قائمة الأمراض المعدیة عن طریق التنظیم".وصحیة كما یمكن أن 

السكان للتطعیم الإجباري المجاني قصد الوقایة من " یخضع:55كذلك نص المادة 

.3الأمراض العفنة المعدیة التي تستوجب التطعیم الإجباري"

دقیقا لعملیة تخلص أن المشرع الجزائري لم یعطي تعریفامن مضمون هذه النصوص نس

بتنظیم هذا العمل بإضفائه الصفة الإلزامیة، وذللك یعود بلا  ى، بل إكتفأو معنى التلقیحالتلقیح

55في نص المادة قصد الوقایة من الأمراض..."."..شك لأهمیة التلقیح للصحة العامة بذكره 

1- Loi n°64-643 du 1 juillet 1964 Relative A La Vaccination Antipoliomyélitique Obligatoire et A La
Repression des Infractions A Certaines Dispositions du Code de La Sante Publique, J.O.R.F du 2
juillet 1964 page 5762, in https://www.legifrance.gouv.fr/
Art. L.7-1. :« La vaccination antipoliomyélitique est obligatoire, Sauf contre-indication médicale
reconnue, à l’âge et dans les conditions déterminées par décret en conseil d’état…»

.218مسعود شیهوب، مرجع سابق، ص. د/-2

حمایة الصحة وترقیتها، معدل ومتمم، مرجع سابق.، المتعلق 05- 85رقم  قانون-3
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ما نلاحظه وهذا ، للمحافضة على الصحة العامة، وإعطاء المناعة لجسم الفردالمذكورة أعلاه

السباق لتنظیم عملیات التلقیح الإجباري، ولعل سبب ذلك ك لدى المشرع الفرنسي رغم أنه كانكذل

ذلك بأن إعطاء تعریف دقیق وعلمي للتلقیح الإجباري یخرج عن المجال القانوني للمشرع وترك 

لنا مدى أهمیة ، إلا أنه من خلال هذه النصوص یتبین1لطب في تحدید هذا التعریفالمجال ل

التلقیح عند التشریع.

مراض الممیتة، وكذلك مرض مراض المزمنة والأیفید اللقاح في الحمایة من الإصابة من الأ

لادته، رغم أن جسم الإنسان یحصل على نوع ن یبدأ الطفل بتلقي اللقاحات منذ و یجب أ، 2الشلل

للجراثیم لدى بعض الأشخاص، حیث من المناعة الطبیعیة عن طریق التعرض بشكل مستمر 

یكتسب الأطفال عند ولادتهم نوعا من المناعة الطبیعیة لفترة زمنیة قصیرة، ذلك في الأشهر الأولى 

.3بعد الولادة من خلال الرضاعة

ویعتبر التطعیم هاما جدا في حیات الإنسان ویرجع ذلك إلى الأسباب التالیة: 

ن من مقاومة الأمراض المختلفةسم الطفل حتى یتمكإعطاء المناعة لج-

لهجوم الذي قد تتسبب به الجراثیمتسهم التطعیمات في صد الغزو او ا-

نسان بأجسام مضادة للأمراض المعدیة كاجدري الماء، والسعال الدیكي تزوید الإ-

تي قد تسبب في إنهاء والدفتیریا، وإلتهاب الكبد الوبائي وغیرها من الأمراض المختلفة ال

.4الإنسان عند التعرض لهاحیاة

، الملتقى الوطني حول (المسؤولیة الطبیة)،»عن عملیات التلقیح الاجباريأساس المسؤولیة المترتبة «مراد بدران، -1

.01.، ص2008، كلیة مولود معمري تیزي وزو، 2008جانفي  24و 23المنظم  یومي 

2- http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0016/84310/Seven_Key_ReasonsF.pdf , Les sept

raisons essentielles pour que la vaccination reste une priorité dans la Région européenne de

l’OMS. ( Le 02/06/2018. 03H01).

3 - http://sante.gouv.qc.ca, comprendre la vaccination, ( Le 02/06/2018. 03H01).

4 - https://www.annahar.com/article/ هودور  التلقیحأهمیة مقال حولر.م، مصدر النهار،  

( Le 02/06/2018. 03H01).
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الفرع الثاني 

تنظیم عملیات التلقیح الإجباري

لم یغفل المشرع الجزائري، عند فرض التلقیح الإجباري الإجراءات المتعلقة بتنظیم هذه 

العملیة، لما تعرفه من أهمیة للمجتمع فیستوجب على القطاعات المعنیة إتباع التعلیمات 

(أولا)ظیم بصحة المجتمعع من الجدیة، نظرا لتعلق هذا التنخصیصا بنو والإجراءات الموضوعة 

.(ثانیا)لازمة لأداء هذا النوع من العملیات لدون إغفال تكفل الدولة بالنفقات ا

أولا: إجراءات القیام بعملیات التلقیح الإجباري 

 صنصو الة في صلب لم یحدد المشرع الجزائري صراحة كیفیة إجراء التلقیحات الإجباری

نه یتبین لنا أونیة الأخرى النصوص القانعند إستقراء جباري، ولكن القوانین المتعلقة بالتلقیح الإ و

نما جاءت هذه النصوص مبعثرة.القیام بهذه العملیات، وإ إجراءات على لم یغفل

جباري في المرافق الصحیة العمومیة، حیث أنشأ المشرع تكون عموما عملیات التلقیح الإ

من قانون 07بموجب المادة الشبكة والهیاكل الصحیة التي توفر العلاج الصحي للأفراد، الجزائري 

الشبكة الصحیة الوطنیة بكیفیة تمكن من توفیر علاج :"یكون تصورحمایة الصحة وترقیتها

.1صحي كامل"

نشاء دفتر صحي تسجل من نفس القانون على وجوب إ 28ادة في المالمشرع الجزائرينص

:"ینشأ دفتر صحي قصد متابعة الحالة الصحیة للسكان متابعة أحسن فیه فترات التطعیم والعلاج

وتسجیل أدق للتطعیم والعلاج الطبي المقدم. تحدد كیفیات تطبیق هذه المادة عن طریق 

عملیة التلقیح وعدم الوقوع في أخطاء غیر مرغوب فیها تسهیل مهام غرض لوهذا  ،2التنظیم."

تلقیح نفس الشخص أكثر من مرة دون الحاجة لذلك.  :مثل

على السلطات المحلیة،جباريمسؤولیة عدم إتخاذ إجراءات التلقیح الإتقع إلى ذلك إضافة

ء المجالس الشعبیة والمصالح الصحیة ورؤسا،المتمثلة في الولاة ومسؤولي الهیئات العمومیة

مرجع سابق.معدل ومتمم،، المتعلق حمایة الصحة وترقیتها،05- 85رقم  قانون-1

.هنفسالمرجع-2
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ن یطبقوا في الوقت المناسب التدابیر الملائمة للوقایة من ظهور الوباء ، حیث یجب علیهم أالبلدیة

مراض في أصلها.والقضاء على أسباب الأ

لغرض مراقبة التلقیحات البطاقات  ووائم الحالة المدنیة والتسجیلات أق البلدیاتتحضر

أنواع التلقیح بعضض المتضمن88-69من المرسوم رقم 11كما جاء في نص المادة جباریةالإ

:"ینبغي على البلدیات تحضیر قوائم الحالة المدنیة والسجلات أو البطقات التي تمكن الإجباري

.1من مراقبة التلقیحات الإجباریة"

الإجباري في یمكن للسلطة العمومیة إذا رأت ضرورة لذلك إتخاذ قرار بإجراء الفحص 

.و بغیره بسبب المرضفسه أذا وجد خطر محدق بالمریض نالأمراض العقلیة وخاصة إ

أیضا قد تقوم السلطة العمومیة بإجراء العزل الصحي على الشخص المصاب بمرض

ها العدوى، ولا یترتب على لیإتلاف الأشیاء أو المواد التي إنتقلت إي أو مشكوك إصابته له، و معد

:"..ویمكن أن یفرض 05-85 نمن قانو  2فقرة  60المادة لإجراءات وفقا جراء أي تعویض هذا الإ

العزل على الشخص المصاب بمرض معدي أو المظنون إصابته به، كما یمكن إن دعت 

إلیها العدوى، ولا یترتب على هذا الإجراء أي الضرورة إتلاف الأشیاء أو المواد التي إنتقلت 

.2تعویض."

لفین بالقیام بعملیات المك،883-69من المرسوم 04في المادة رع الجزائريلزم المشأ   

لهم من جباري بتقدیم شاهدات طبیة مسلمةعملیات التلقیح الإل إجرائهمأن یثبتوا،التلقیح الإجباري

:م بها خارج مراكز الصحة العمومیة، نص المادةطبیب یختارونه وعلى نفقتهم في حال القیا

للمكلفین أن ینفذوا الإلتزمات المنصوص علیها في هذا المرسوم، بتقدیم شهادة طبیة " یجوز 

مسلمة لهم على نفقتهم من قبل طبیب یختارونه یثبت بها إجراء التلقیح لهم على الوجه 

تخصهم في الدفتر الصحي بإستثناء الأطفال الذین تتم تدوین عملیات التلقیح التي "، الصحیح

:05-85من قانون 28في نص المادة شرع علیهانص المالخاص بهم، بحیث 

، صادر 53، یتضمن بعض أنواع التلقیح الاجباري، ج. ر.ج.ج عدد 1969یونیو 17مؤرخ في 88-69مرسوم رقم -1

، معدل ومتمم. 20/06/1969بتاریخ 

مرجع سابق.معدل ومتمم،، المتعلق حمایة الصحة وترقیتها،05- 85رقم  قانون-2

، المتضمن بعض أنواع التلقیح الإجباري، معدل ومتمم، مرجع سابق.88-69مرسوم رقم -3
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دق للتطعیم عة الحالة الصحیة للسكان متابعة أحسن وتسجیل أ"ینشأ دفتر صحي قصد متاب

.1والعلاج الطبي المقدمین. تحده كیفیات تطبیق هذه المادة عن طریق التنظیم"

ثانیا: نفقات التلقیح الإجباري

من المرسوم رقم 07الاجباري من میزانیة الدولة حسب نص المادة تقتطع نفقات التلقیح 

الأحكام یة وزارة الصحة العمومیة مع مرعاة"تقتطع نفقات هذه التلقیحات من مزان:69-88

.2المذكورتین أدناه" 10و 09الواردة في المادتین 

ى الأشخاص عفوناتها للرسوم الجمركیة، ومن هنا أمكلا یتم إخضاع إستراد التلقیحات أو 

ستثنى فئة من الأشخاص المشرع إن المتلقین للتلقیحات الإجباریة من دفع المقابل المالي إلا أ

، بحیث یكون الأشخاص المربوطین بممارسة النشطات 3وجعل هذه التلقیحات تكون على نفقتهم

یات ي للمستشفالتي تعرضهم للأمراض وبصفة خاصة الممارسین في السلك الطبي والشبه الطب

و المتنقلة لمكافحة الأوبئة، تكون نفقة تلقي تشكیلات الثابتة أالو  التي تعالج فیها الأمراض المعدیة

التلقیح على عاتق المؤسسات الممارسین نشاطهم فیها.

أما الأشخاص الملزمین بإجباریة القیام بعملیات التلقیح الإجباري، فتكون نفقات التلقیح 

، حیث تضمن مجانیة 4الدولة عن طریق مؤسسات الصحة العمومیةعلى عاتق المكلفین بها أي 

العلاج فیها فلا یعقل فرض إلتزام القیام بالتلقیح الإجباري دون التكفل بما یتعلق بنافقات هذا 

على التوالي من القانون رقم ،21،22، 20الأخیر، هذا ما نص علیه المشرع  من خلال المواد 

.5وترقیتهاالمتعلق بحمایة الصحة85-05

یعد القطاع العمومي الإطار الأساسي الذي یوفر مجانیة العلاج، على :" 20تنص المادة 

من الدستور ".67طبقا للمادة 

مرجع سابق.معدل ومتمم،، المتعلق حمایة الصحة وترقیتها، 05- 85رقم  قانون-1

معدل ومتمم، مرجع سابق.، المتضمن بعض أنواع التلقیح الإجباري،88-69مرسوم رقم -2

.68.مروك نصر الدین، مرجع سابق، ص-3

.69ه، ص. نفسالمرجع-4

مرجع سابق.معدل ومتمم،، المتعلق حمایة الصحة وترقیتها، 05-85رقم  قانون-5
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تسخر الدولة جمیع الوسائل الكفیلة بحمایة الصحة وترقیتها، من خلال ":21كذلك نص المادة 

توفیر مجانیة العلاج."

" تقدم مجانا، في جمیع الهیاكل الصحیة :هذا القانون التي تنصمن 22إضافة إلى نص المادة 

العمومیة، خدمات العلاج التي تتمثل في جمیع أعمال الصحة العمومیة والفحوص التشخیصیة 

ومعالجة المرضى واستشفائهم.".

المطلب الثاني

تصنیف أنواع اللقاحات الإجباریة 

التطعیمات واللقاحات الإجباریة للتفرقة عن اللقاحات حدد المشرع الجزائري بعض أنواع 

المتضمن بعض 88-69الإختیاریة، حرصا منه عن الصحة العامة وهذا ما جاء في المرسوم رقم 

أنواع التلقیح الإجباري، بذكره بعض أنواع الأمراض التي یستوجب عنها التلقیح الإجباري في المادة 

من، السل والخناق یة الطفل الصحیة عن طریق التلقیح اتكون حمالأولى من هذا المرسوم:"

.1إجباریة "والكزاز، والشهاق وشلل الأطفال، والحصباء

عن وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفیات مؤرخ في ء قرار لى هذه المواد جاإ إضافة

في نص المادة یحدد جدول التلقیح الإجباري المضاد لبعض الأمراض المتنقلة،24/11/2014

، حیث ذكرت فیه جدول التلقیح الإجباري المضاد للأمراض المذكورة في المادة الأولى 2الثانیة منه

بذلك یمكن تصنیف أنواع اللقحات حسب مكوناتها ، السالفة الذكر أعلاه88-69من المرسوم رقم 

.(الفرع الثاني)وتصنیفها حسب فئة الأشخاص الخاضعین لها (الفرع الأول)، 

المؤرخ 88-69یعدل المادتین الأولى والرابعة من المرسوم رقم ،1985نوفمبر 12رخ في مؤ 282-85مرسوم رقم -1

.13/11/1985، صادر بتاریخ 53. ر عدد ج ،والمتضمن بعض أنواع التلقیح الاجباري،1969یونیو  17في 

لتلقیح ، یحدد جدول ا2014نوفمبر24قرار وزاري عن وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفیات مؤرخ في -2

، أنضر ملحق. 2014دیسمبر28، صادرة بتاریخ 75الإجباري المضاد لبعض الأمراض المتنقلة، ج.ر عدد 
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الفرع الأول 

تصنیف اللقاحات حسب مكوناتها

:صنف اللقاحات حسب نوع المادة التي أعدت منها وطریقة إعدادها كما یليت

Lesأولا: اللقاحات الحیة المضعفة  Vaccins vivants atténués)(

وهي عبارة عنلدینا اللقاحات التي تصنف ضمن ما یعرف باللقاحات الحیة المضعفة،

لقاحات تحتوي على معلق لجراثیم أو فیروسات حیة، تم إضعافها بالحرارة أو الزراعة المتكررة 

بحیث تفقد قدرتها على إحداث المرض وإحتفظت بقدرتها على إحداث  وتكوین مناعة فعالة

ویؤدي إستخدام هذه اللقاحات إلى إستجابة مناعیة قویة، بحیث تكون جرعة واحدة من اللقاح كافیة 

أحیانا للحصول على مناعة مكتسبة مدى الحیاة كما یحدث مع لقاح الحصبة والنكاف ولقاح 

.1الجدري الماء

: لقاحات فیروسیة مضعفة مثل لقاح ضد النكاف أهم اللقاحات الحیة المضعفة

(Oreillons) لقاح الجدري ،)Variole( لقاح الحصبة ،(Rougéole) بوحمرون بالعامیة ولقاح

BCG، ولقحات جرثومیة مضاعفة مثل: لقاح التدرن (السل)، (Rubéole)الحصبة الألمانیة 

(Tuberculose)2.

Vaccin)ثانیا: اللقاحات المیتة  inactivés)

عبارة عن لقاحات تحتوي علي معلق من الجراثیم أو الفیروسات المقتولة بالحرارة أو 

مثل لقاح ،لقاحات جرثومیة میتة:الكیمیائیة أو الإشعاعیة ومن أمثلتهاالمعالجة 

La)، لقاح السعال الدیكي (Typhoïde)التیفود Couqueluche) ولقاح شلل ،

.3) الذي یعطى عن طریق الحقنPoliomyélite(الأطفال

Vaccin( بولقاحات فیروسیة میتة مثل السعار أو داء الكل contre la rage(  ولقاح

.)grippe(الانفلونزا 

1 - Pierre Darmon , «Les premiers vaccinophobes», Sciences sociales et santé, Volume 2, no 3-4,

1984, pp 127-134.in www.presee.fr/doc/sosan

2 - http://vaccination-info-service.fr/ , types du vaccin (Mise à jour Le 08.12.2017).

3 - Ibid.
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)Toxines(ثالثا: اللقاحات المسمومة المختزلة

تتمثل في السموم الخارجیة التي تفرزها بعض الجراثیم، وضعفت بالحرارة أو المعالجة 

الكیمیائیة (الفورمالین)، بحیث تفقد سمیتها وتحتفظ بقدرتها علي تكوین المناعة مثال ذلك لقاح 

)، هذا النوع من اللقاحات عادة یعطي مرتین Tétanos، ولقاح الكزاز ()Diphtérie((الخناق) 

.1لیكون مناعة فعالة یجب أن تقدم جرعة مقویة أولى ثم تعقبها جرعة ثانیة مقویة معززة

Vaccinرابعا: لقاحات مشتقات الجراثیم ( dévier de Microbes(

الجراثیم، تحتوي هذه الأخیرة على عبارة عن لقاحات تستخدم فیها أجزاء معینة من 

(Syphilis)المسببة لمرض السیلان الزهري(Pili)مستضدات الجراثیم مثل شعیرات الجراثیم

.2(Ménigite)ومن أمثلتها لقاح السیلان ولقاح إلتهاب السحایا 

Vaccinخامسا: لقاحات ضد الحیوانات الأولیة والدودیة ( Conjugués(

فیلیات معقدة، تنتج الكثیر من المستضدات على سطحهاالحیوانات الأولیة والدودیة تعتبر 

وكذلك من خلال نتائج العملیات الإضافیة فیها، كما تظهر مستضدات مختلفة خلال مراحل 

التطور التي تمر بها، لذا فإنه من الصعب عمل لقاح ضدها، إن التحصین بواسطة بیض الدیدان 

جاد لقاح مضاد یكما أن الأبحاث قائمة لإقد أعطى نتائج مقبولة إلى حد ما،الشریطیة المضعفة

.3للملاریا وغیرها من الطفیلیات

1 - Pierre Darmon, op.cit, p.130.

2- Daniel Floret ;( Les résistances à la vaccination) ; Médecine, Sciences, no 4, Vol 23,

2007,P .1087.

3- https://www.inserm.fr/information-en-sante/dossiers-information/vaccins-et-vaccinations,De quoi
est composé un vaccin ?, (Le 02/06/2018.19H).
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الفرع الثاني 

تصنیف اللقاحات حسب فئة الأشخاص الخاضعین لها

نظم التشریع عملیة التطعیم الإجباري بصفة دقیقة تستهدف فئة من المجتمع دون فئة أخري 

)ثانیا)، وفقا لنوع نشاطهم ووجهتهم ((أولاذلك من خلال تصنیف القاحات وفقا للسن 

.)ثالثاوالماسة بجمیع الأشخاص (

فقا للسنعملیات التلقیح الإجباریة الماسة بالأشخاص المحددین و أولا: 

" الوقایة الصحیة للطفل "بخصوص هته الفئة نلاحظ أن المشرع الجزائري قد ذكر عبارة 

من قانون حمایة الصحة و ترقیتها 74، وكذلك المادة 88-69في المادة الأولى من المرسوم رقم 

ولكنه لم یحدد لنا سن الطفل الذي سیتعرض لعملیة التلقیح الإجباري بحیث إكتفت بذكر عبارة 

أن ولهذا فقد فرضة عملیات التلقیح الإجباریة على الأطفال فقط دون "الوقایة الصحیة للطفل"،

تبین سنهم، وأغفلت أیضا الفئات الأخرى كالمولودین حدیثا والأشخاص البالغین.

المحدد 2007یولیو 15إلا أن المشرع قد تدارك الأمر بعد صدور القرار المؤرخ في 

، حیث 1لجدول التلقیح الإجباري المضاد لبعض الأمراض المتنقلة و ذللك في المادة الثانیة منه

المعین للأشخاص المعینین بالتلقیح وذكرهم كما یلي : المولودین حدیثا نجده قد حدد السن

)06) شهر، وفئة الأطفال من ستة سنوات (18) إلى ثماني عشر(01والرضیع من شهر الأول (

، وفئة سنة)13ث عشر(إلى ثلا)11(سنة)، وفئة الكبار من احدى عشر10إلى عشر سنوات (

سنة من )18(سنة، وكل عشرة سنوات بعد بلوغ )18(لى ثمانیة عشر ) إ16من ستة عشر(

.2العمر

، یحدد جدول التلقیح الإجباري المضاد لبعض الأمراض المتنقلة، ج.ر 2007جویلیة 15قرار وزاري مؤرخ بتاریخ -1

.80. أنظر الملحق ص.2007دیسمبر 02صادرة بتاریخ ،75عدد 

.04، مرجع سابق، ص. الهادي خضراوي وعبد القادر یخلف-2
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عملیات التلقیح الإجباریة الماسة بأشخاص محددین وفق لنوع نشاطهم ثانیا: 

ووجهتهم

المتضمن بعض أنواع 88-69بالنسبة لهته الفئة فقد نصت المادة الثالثة من المرسوم رقم 

التلقیح مرة واحدة أو أكثر على الأشخاص الذین یمارسون التلقیح الإجباري، جواز القیام بعملیة 

على الأشخاص الممارسین عملهم في السلك الطبي صةنشاطات تعرضهم لبعض الأمراض، وخا

والشبه الطبي في المستشفیات العمومیة، التي تعالج فیها الأمراض المعدیة وفي التشكیلات الثابتة 

لنسبة ا"یجوز الأمر بالتلقیح الإجباري مرة واحدة أو أكثر بأو المنتقلة لمكافحة الأوبئة في نصها:

لبعض الفئات من الأشخاص الذین یمارسون نشاطات تعرضهم لبعض الأمراض، وذلك بموجب 

.1"قرار وزیر الصحة العمومیة

جباریة في مجال الثالثة أن المشرع الجزائري نظم ما یتعلق بالتطعیمات الإنفهم من خلال المادة

و البیئة التي یعملون لأشخاص الذین قد یتعرضون لبعض الأمراض بفعل طبیعة عملهم أمل لالع

فیها بصفة عامة وذكر بصفة خاصة الأشخاص الممارسین عملهم في السلك الطبي والشبه 

الطبي.

لتزام في مكان وفي حالة وجود إ،بموجب القانونومطلوبة جباریةتكون إبعض اللقاحات

لتهاب الكبد إبین العاملین مثل التیتانوس، الدیفتیریا، طار طب العمل في إ یكون ذلكالعمل، 

.2جباریةبها وغیر إالتطعیمات الأخرى موصىلتهاب سنجابیة النخاع، وتكون بعض إ

قیحات للجمهور لجدول التنشرتوقد أعلنت وزارة الصحة الفرنسیة الإجراءات الضروریة و 

09من قانون )1-65-231(العمومیة في المادة بعد إستشارة المجلس الأعلى للصحة 

، موضحا أن على طبیب العمل أن یقترح للعمال الصحة العمومیةالمتعلق بقانون ،08/20043/

.قیحات الملائمة لهملالغیر الملقحین ضد مختلف المواد الكیماویة التي هم معرضون لها الت

معدل ومتمم ، مرجع سابق.، المتضمن بعض أنواع التلقیح الإجباري،88-69المرسوم رقم -1

2- Croce-knab,(Marie-Claude),(Velten-monique) ,Journees D’enseignement Medecine et Sante

au Travail, Dijon, 12,13,14 décembre 2005, p.19

3 - LOI n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique, JORF n°185 du 11 août

2004, L'article R. 231-65-1 précise que : « le médecin du travail propose aux travailleurs non
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مراض الأشخاص الجزائریین المتوجهین إلى الخارج، ویقصدون بلد فیه أحد الأ وصصخب

من قانون 59الخاضعة للنظام الصحي الدولي، فلقد فرض المشرع الجزائري بموجب نص المادة 

:"یجب على أي مواطن جزائري یتجه إلى حمایة الصحة وترقیتها علیهم القیام باللقاحات المطلوبة

فیه أحد الأمراض الخاضعة للنظام الصحي الدولي، أن یتلقى قبل ذهابه، الخارج ویقصد بلدا

.1إن إقتضى الأمر بالعلاج الكیمیائي الوقائي الملائم"التلقیحات المطلوبة وأن یتزود 

على الأشخاص من نفس القانون  : "60وجب المشرع في المادة ومن جهة أخرى أ

مراض العفنة المعدیة أحد الأجنبي تفشي فیهمن بلد أعماله وحمولتها القادمین ووسائل النقل و 

أو صحي وإتخاذ التدابیر ن یقوموا بفحص طبیي، أتفاقیات الدولیة الساریة، بالإ وذلك عملا 

صحي على ن یفرض العزل الویمكن أنتشار العدوى المحتملة.اللازمة إن إقتضى الأمر لتفادي إ

تلاف إن دعت الضرورة، كما یمكن إبه، صابتهالشخص المصاب بمرض معدي أو المضنون إ

.2جراء أي تعویض"ولا یترتب على هذا الإلیها العدوى، التي إنتقلت إالأشیاء والمواد

لتهاب الكبد والمتعلق بالتلقیح ضد إ20003افریل 25وقد خاطب القرار الوزاري مؤرخ في 

، أو هیئة عمومیة خاضعة الحموي "ب" الأشخاص العاملین أو المستفیدین من تكوین في مؤسسة

للعلاج، أو الوقایة مثل: المؤسسات العمومیة للصحة، مراكز نقل وتصفیة الدم والهیاكل الصحة 

الخاصة وغیرها، بضرورة التلقیح الملائم.

immunisés contre le ou les agents biologiques pathogènes auxquels ils sont ou peuvent être
exposés, les vaccinations appropriées». In https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.

مرجع سابق.معدل ومتمم،، المتعلق حمایة الصحة وترقیتها، 05-85رقم  قانون-1

.مرجع سابقمعدل ومتمم،، المتعلق حمایة الصحة وترقیتها،05- 85رقم  قانون-2

.39،2000عدد . ر ج، المتعلق بالتلقیح ضد التهاب الكبد الحموي"ب"،2000فریل أ 25مؤرخ في قرار وزاري  -3
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عملیات التلقیح الإجباري الماسة بجمیع الأشخاصثالثا:

بحیث نجد والتي لا تستثني شخصقصد بها تلك العملیات التي تفرض على جمیع الفئات ی

أن المشرع الجزائري قد فرض التلقیح الإجباري في حالة الوباء أو الخطر، أو إنتشار أمراض 

یجوز الأمر بالتلقیح الإجباري ضد :"88-69وفقا لنص المادة الثانیة من المرسوم ، 1معدیة أخرى

باء أو خطر حصوله أو إنتشار الحمى التیفیة ونظیرة التیفیة والحمى النمشیة في حالة الو 

.2"أمراض معدیة أخرى، وذلك بموجب قرار وزیر الصحة العمومیة

.05، مرجع سابق، ص. الهادي خضراوي وعبد القادر یخلف-1

، المتضمن بعض أنواع التلقیح الإجباري، معدل ومتمم، مرجع سابق.88-69المرسوم رقم -2
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المبحث الثاني

التعویض عن أضرار التلقیح الإجباري وفق للأحكام التقلیدیة

وهذا  تعني المسؤولیة المدنیة بوجه عام تحمل عاقبة الفعل الضار الذي قام به الإنسان

.1الفعل قد یكون خروجا على ما قد تأمر به قواعد الأخلاق، أو خروجا على ما یأمر به القانون

خطأ، ویبررون أنصار هذا وقوع  أنه لا یتصور وجود المسؤولیة من دون قهیرى بعض الف

والبعض قانونیة التي تتحدث عن المسؤولیةنصوص الالیتعلق بعضها ب،الإتجاه رأیهم بحجج

قیمة المنطقیة للخطأ كأساس للمسؤولیة.الالأخر عن 

من الجانب الطبي یعرف الخطأ الطبي، على أنه ذلك التقصیر في مسلك الطبیب، لا یقع 

الغالب في عتبار التلقیح الإجباري یتم في اوب،2من طبیب یقظ وجد في نفس الظروف الخارجیة

ضرار التي تسببها للغیر بسبب الأتقوم المسؤولیة الإداریة في الأصل عن مراكز الصحة العمومیة،

على  اقوم بدورهتتيال المسؤولیةأعمالها الضارة، كما قررها مجلس الدولة الفرنسي، على أساس

الخطأ والضرر والعلاقة السببیة بینهما. :وهي ركانأساس ثلاث أ

ة الفرنسي قد ففیما یتعلق بركن الخطأ الواجب توافره للقول بمسؤولیة الإدارة، فإن مجلس الدول

فرق بین كل من الخطأ الشخصي الذي ینسب إلى الموظف نفسه ویرتب مسؤولیته الشخصیة 

وبالتالي تحمل أعباء التعویض عما أصاب الغیر من ضرر، والخطأ المرفقي الذي ینسب إلى 

.3المرفق وتسأل عنه الدولة وحدها من أموالها

لعامة عدة إشكالیات یأتي في مقدمتها تحدید فكرة لمسؤولیة السلطة اویثیر الخطأ بوصفه ركنا

.4الخطأ الذي بموجبه تقوم هذه المسؤولیة وكیفیة إثباته

مسؤولیة الأطباء المدنیة الناجمة عن أخطائهم أثناء ممارستهم النصوص القانونیة قررلم ت

لمهنتهم أو یتعرض لبیان الخطأ في حقل الأعمال الطبیة، تاركین ذلك لإجتهاد الفقه والقضاء

.44.، ص2009المدنیة (دراسة مقارنة)، دار الثقافة، الأردن، د/ أسعد عبید الجمیلي، الخطأ في المسؤولیة الطبیة -1

.177.، ص  هنفسالمرجع-2

.215، ص. 1992أحمد محیو، المنازعات الإداریة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،-3

  .113ص.، 2010علي عصام غصن، الخطأ الطبي، الطبعة الثانیة، منشورات زین الحقوقیة، د، ب، ن، -4
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على بیان واجبات وإلتزامات الأطباء دون وضع الجزاءات المدنیة في ،بینما إقتصرت النصوص

بها، مما أدى بالقضاء على تطبیق القواعد العامة في المسؤولیة حالة الخروج علیها أو الإخلال

سواء من جانب المشرع أو نقابة ،القصور التشریعيمام هذا النقص و المدنیة على الأطباء وأ

.جباريوخاصة ما یخص بأعمال التلقیح الإالبحث عن معیار للخطأ الطبيمما یستوجب الأطباء 

الطبي واقعة یمكن إثباتها بكافة طرق الخطأیة على أساسالمسؤول راعتبنستند بذلك على إ

(المطلب 1الإثبات، بالرغم من ذلك فإن هذا الإثبات یشكل عبئا حقیقیا على عاتق المریض

یض المتضرر بأدوات مساعدة المر ،الطبيحاول القضاء إدراكا منه لصعوبة إثبات الخطاالأول)،

(المطلب الثاني).  ذلك عبر إبتكار فكرة الخطأ الإحتمالي مختلفة

المطلب الأول

وفقا لقواعد المسؤولیة إنعقاد المسؤولیة على أساس الخطأ الواجب الإثبات

التقلیدیة

عرفنا عملیات التلقیح الإجباري بأنه إجراء وقائي من الأمراض المعدیة والعفنة وذو صفة 

فیه إرادة الفرد بالقبول أو الرفض، خشیة في ذلك من تحمل جزاءات المقررة إلزامیة، حیث تغیب

قانونا كونه مفروض عن طریق ضبط إداري، بذلك یكون تنظیم إجراءات التلقیح الإجباري داخل 

ویستوجب ضرار جد معتبرة للمنتفعین به، ومن الملاحظ إمكانیة وقوع أ2مؤسسات الصحة العمومیة

ضرار.ذه الأبذلك التعویض عن ه

لقیح الشيء الذي یدفعنا لتساؤل في مدي مسؤولیة المرفق الطبي الذي قام بعملیة الت

جتهاد قضائي صادر عن القاضي الإداري الجزائري في مجال مسؤولیة إورغم غیاب الإجباري، 

عتماد إلا انه یمكن الإجباري، القائمة على أساس الخطأ،افق الطبیة عن عملیات التلقیح الإالمر 

.115علي عصام غصن، مرجع سابق، ص. -1

، 2006جامعة الكویت، العدد الأول، مجلة الحقوق،،»المسؤولیة الطبیة للمرافق الصحیة العامة«محمد عبد االله، -2

.147 .ص
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نعقاد علیه لإللإستناد 1موقف القاضي الإداري من نظام مسؤولیة المرافق الطبیة بوجه عام على

، من خلال توضیح طبیعة الخطأ الموجب للمسؤولیة جباريالمسؤولیة عن عملیات التلقیح الإ هذه

(الفرع الثاني).ودرجة هذا الخطأ (الفرع الأول)، عن أضرار التلقیح 

الفرع الأول 

النضریات التقلیدیة لتحدید الخطأ الواجب التعویض

ولا  م في مرافق طبیة عامةجباري ضمن الأعمال الطبیة، وعادة ما تقایندرج التلقیح الإ

نظرا للطبیعة المبهمة والغامضة للجسد البشري وما ،یخفى أنه قد تحدث أضرار هذه العملیة

یدفعنا إلى مماالتقدم العلمي وظهور تقنیات جدیدة من جهةمفادهاینطوي علیها من صعوبات 

.)(ثانیادرجة الخطأ الموجب للضررو  (أولا)،تكیف الخطأ الموجب للمسؤولیة

الاجباريتكیف الخطأ الموجب للمسؤولیة عن أضرار التلقیح أولا: 

تعرف المرافق الصحیة العمومیة  تعدد في الطاقم الطبي المكونة لها مما یسهل من إمكانیة 

  ).(بوكذلك خطأ المرفق )،(أوقوع أخطاء شخصیة 

لمسؤولیة المرفقأ) الخطأ الشخصي

یصعب علینا وضع تعریف عام وشامل للخطأ الشخصي للطبیب، لذلك إتجهت أحكام 

ومدى إلتزامهم دید مجال الأخطاء الشخصیة التي یرتكبها الأطباءالقضاء الإداري إلى محاولة تح

بالتعویض عنها من أموالهم الخاصة، بحیث توجد قاعدة أساسیة في القانون الإداري وتتمثل في 

إن الموظفین أنه: خارج حالات الخطأ الشخصي المنفصل عن الوظیفة ولا علاقة له بها إطلاقا، ف

أو بسببها ،ار مدنیا على الأضرار التي یرتكبونها أثناء ممارسة وظائفهمبإستمر العمومین لا یسألون 

فة بذلك یكون الخطأ شخصیا یمخاطر العادیة للوظحدود الإذا كانت عمدیة أو جسیمة تتجاوز  إلا

.2في حالتین، حالة الخطأ العمدي وحالة الخطا الجسیم

.219أحمد محیو، مرجع سابق، ص. -1

والإداري (دراسة مقارنة)، المؤسسة الحدیثة للكتاب، سمیر دنون، الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي في القانون المدني -2

.225.، ص2009لبنان، 
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إلتزامه وواجباته العام، إخلالا بعرف الخطا الشخصي أنه ذلك الخطأ الذي یرتكبه الموظف 

بذلك المسؤولیة الشخصیة للموظف فیكون بذلك الخطأ مدني، وتثور المسؤولیة القانونیة فتثار

الشخصیة أیضا إذا أخل بواجبات وظیفته التي ینظمها القانون الإداري لمرفق الصحة العمومیة

.1فیكون الخطأ تأدیبي

ت للخطأ الشخصي: الحالة الأولى تتمثل في الخطأ لااحإستقر الفقه و القضاء على ثلاث 

لیس له علاقة مع المرفق العام، أما الحالة الثانیة خصي المحض یقصد به ذلك الخطأ الذيالش

طاء مرفقیة في الأصل لكن هناك هو ذلك الخطأ المرتكب خلال ممارسة الخدمة، وتعتبر أخ

الخطأ منفصل عن الواجبات التي تفرضها ین تعتبر أخطاء شخصیة مثلا عندما یكونحالات أ

.2الحالة الثالثة تتمثل في الخطأ المرتكب خارج الخدمةالمهنة مما یعطیه وصف الخطأ الشخصي، 

ب) الخطأ المرفقي

 في إخلالایعرف الخطأ المرفقي (المصلحي أو الوظیفي)، على أنه الخطأ الذي یحدث

یرتب المسؤولیة ذاته، مما والإهمال الذي ینسب إلى المرفقر ، بفعل التقصی3الواجبات والإلتزمات

نظر مرتكب الخطأ، بغض الفهو خطأ موضوعي ینسب إلى المرفق مباشرة باعتباره هو.4الإداریة

نه یفترض أن معین بالذات، أو تعذر ذلك، فإإسناده إلى موظفعن مرتكبه الفعلي، فسواء تم

ء الإداري تقام علیه الدعوى مباشرة أمام القضالقانون و ا فالمرفق ذاته هو الذي قام بنشاط یخال

ویكون التعویض من الأموال العامة.الموظف مرتكب الخطأ دون حاجة لتوجیهها إلى 

یعرف كذلك أنه الخطأ الذي یمكن إرتكابه من طرف أي عون في إطار المرفق دون أن یكون 

، مثال ذلك عن الخطأ المنسوب مباشرة للمستشفى كشخص 5خطأعمدیا أو ذو جسامة غیر مقبولة

معنوي عام: وذلك في حالة عدم ضمانه للحد الأدنى من الخدمة المقرر قانونا عندما یقوم 

.226 .ص مرجع سابق،،سمیر دنون-1

.373.، ص2012عبد القادر عبدو، منازعات إداریة، دار هومة، الجزائر، -2

.44، ص. 2004الجزائر،الجزء الثاني، دار هومة،أیت ملویا لحسن بن الشیخ، المنتقى في قضاء مجلس الدولة، -3

.215احمد محیو، مرجع سابق، ص. -4

، مذكرة »المسؤولیة الإداریة للمرافق الصحیة العمومیة على أساس الخطأ في التشریع الجزائري«سامیة مسالتي ، -5

.13.، ص2016لنیل شهادة الماستر حقوق، جامعة محمد لمین دباغین، سطیف، 
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06/02/1990المؤرخ في 02-90أحكام القانون رقم مستخدموه بإضراب مشروع حسب ما تقرر

تسویتها وممارسة حق الإضراب، إذ أن هذا المتعلق بالوقایة من النزعات الجماعیة في العمل و 

القانون یقرر وجوب ضمان الحد الأدنى في المرافق العمومیة الأساسیة التي تحتل المشتشفیات 

.1من هذا القانون38العامة رأس قائمتها، وهو ما حددته المادة 

لقد لجأ الفقه والقضاء إلى إعتبار الخطا مرفقیا عند تحقق الحالات التالیة : 

Le(حالة التسیر السيء للمرفق- service mal fonctionner(

تتمثل الأخطاء في هذه الحالة في الأعمال الإیجابیة التي تؤدي بها الإدارة في خدماتها 

تسیر المرفق العام الحالات التي تقرر ، والمقصود بسوء2على وجه سیئ مما یسبب أضرار للغیر

الموظف بنشاط إیجابي مكون للخطأ الذي یرتب ضرر للغیرفیها مسؤولیة الإدارة نتیجة قیام 

هذه الحالة عند إنعدام الأدوات ، وتتحققوسوء تنظیم المرفق الصحي المنسوب إلى المصلحة ذاتها

الطبیة.

كذلك من بین أخطاء سوء تنظیم المرافق الصحیة العومومیة، عدم صیانة ومراقبة الألات 

یعد خطأ مرفقیا یحمل المرفق المستعملة من طرف أعوان المستشفى، فعدم صلاحیة هذه الألات 

التعویض، وفي هذا الصدد أقر مجلس الدولة الجزائري قراره الصادر بتاریخ الصحي

مریض بمستشفى الأمراض العقلیة إثر تلقیه ضربات من بر وفاةالذي إعت، 15/07/2002

ة ویقیم علاقة مباشرة سى، یشكل خطأ مرفقي لإنعدام الحرامصاب عقلي متواجد في نفس المستشف

.3بین سوء التسیر و الوفاة

المتعلق في الوقایة من النزعات الجماعیة في العمل وتسویتها 06/02/1990لمؤرخ في ا 02-90قانون رقم -1

.1990، 06وممارسة حق الإضراب، ج.ر عدد 

.235مرجع سابق، ص. سمیر دنون،-2

قضیة (ز، م) ضد ، الغرفة الثالثة،2002جویلیة 17مؤرخ بتاریخ 002027الجزائري، رقم قرار مجلس الدولة-3

.183، ص. 2،2002مستشفى الأمراض العقلیة (فرنان حنفي)، مجلة مجلس الدولة، دار هومة، الجزائر، العدد
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المرفق لم یؤدي الخدمة المطلوبة منه -

سلبي، عن طریق إمتناعه على تنتج هذه الحالة عندما یتخذ المرفق الصحي موقف -

مثال ذلك كعدم قیام المرفق ،1جباته القانونیةاخل ضمن و إتیان تصرف معین ید

الصحي بتقدیم خدمات (عدم قبول المرضى، غیاب منوبات الإستعجالات).

حالات سیر المرفق ببطئ -

رفق الطبي تعتبر هذه الحالة من أحدث الحالات التي قرر فیها القضاء الإداري مسؤولیة الم

ضرارا للأفراد، وجب قیام مسؤولیة المرفق فیذ، والذي یترتب على ذلك التباطؤإذا تباطأ في التن

، كما هو الحال في المواعید الطبیة المتعلقة بالفحص أو 2وتحمل عبء التعویض عن ذلك الضرر

الإستشفاء والتي عادة تكون الأجال فیها طویلة لعدم توفر مواد التخدیر، أو خیط الجراحة، أو 

عطل أجهزة المخابر أو الأشعة، ما یتحتم على المرضى الإنتضار طویلا ما قد یسبب لهم 

أضرار.  

للمسؤولیة عن أضرار التلقیح الإجباريالخطأ الموجب اتثانیا: درج

الخطأ الجسیم) أ

إستنادا على تحلیله لقرار 1905یرجع الفقه غالبا في تحدید أول نشأة للخطأ الجسیم إلى سنة 

"توماس غریكو" الذي أثار مسؤولیة مرفق الأمن، لكن الحقیقة لم یتم التصریح فیه إلا في سنة 

قاضي بمراعاة تدرج خطورة الأخطاء المرفقیة.، لیتم وضع قواعد جدیدة تسمح لل1918

pieeredubois(هناك بعض المحولات للفقه لتعریف الخطا الجیسم  كتعریف الأستاذ

jean بأنه كما یتم تمییز الخطأ بإعتباره الفجوة بین سلوك الإدارة والإلتزام الملقى على ،(

ة كما أن ذات أهمیة إستثنائیة واضحفإن الخطأ یوصف جسیما إذا كانت تلك الفجوة عاتقها،

جسیم قد یسبب سوى خطأاف جسامة الخطأ لیست لها بالضرورة علاقة مع جسامة الضرر

.111، ص. 2014كفیف الحسن، النظام القانوني للمسؤولیة الإداریة على أساس الخطأ، دار هومة، الجزائر، -1

.155، ص. 2004المطبوعات الجامعیة، الطبعة الثانیة، عوابدي عمار، نظریة المسؤولیة، دوان -2
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بالتالي إستخلاص صفة الجسامة في الخطأ یجب أن تقابل سلوك الإدارة ضرر طفیف،

.1المتسببة في الضرر

.2الخطأ البسیطكما عرفه الأستاذ "شابي" أنه الخطأ الأكثر خطورة من 

بإلتزاماته یقوم لایجعله الدائن، طرف منخطیرإهمال":أنهفعرفتهالفرنسیةالنقضمحكمةأما

.3ه"عاتق ىعل قاةالملالعقدیة

الخطأ البسیط) ب

الطبیة المتمثلة في سوء غیرلل اعن مختلف الأعماالضریترتب الخطأ الطبي البسیط إذا نشأ

التنظیم وإستعمال أدوات غیر صالحة أو نقص في الحراسة، كمعالجة ضحیة حادث مرور في 

قاعة مخصصة للمصابین بأمراض معدیة، أو تأخر في إبلاغ الطبیب الجراح بالحالة السیئة 

.4للمریض الذي أجریت له العملیة الجراحیة

ط  یتمثل في مسائل تنظیم وتسیر المرفق الصحي غیر أن المجال الأصلي للخطأ البسی

وأعمال العنایة الطبیة المعتادة، أو ما یعرف بأعمال العلاج التي لا ترقى إلى درجة عمل طبي 

.5بمعناه الفني الدقیق

الإداري  في حالة ظهور قصور في هذا المجال فإنه تثور مسؤولیة المرفق، ما یجعل القاضي

بمجرد إشارة إلى فكرة الخطأ الجسیم القصور حتى وإن لم یصرح بذالك ف ه هذایأسس قراره على أوج

.6یشیر في حد ذاته للخطأ البسیط الذي أسست بموجبه المسؤولیة

، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في الحقوق، كلیة المسؤولیة الإداریة للمرافق الإستشفائیةعادل بن عبد االله ، -1

.85، ص. 2011الحقوق جامعة بسكرة،  

.122كفیف لحسن، مرجع سابق، ص. -2

ق،الحقو یةلك ینیة،هال المسؤولیةقانون فرع الماجستیر،شهادةلنیلمذكرةلطبیب،المدنیة ةالمسؤولیفریحة ،كمال-3

.7. ص ،2012وزوو،تیزيمعمري،مولودجامعةالسیاسیة وملالع

.152أث ملویا لحسین بن الشیخ، مرجع سابق، ص. -4

.66عبد الرحمان فطناسي، المرجع نفسه، ص. -5

.67مرجع نفسه، ص. -6
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الفرع الثاني

التطور من الخطأ الجسیم إلى الخطأ البسیط

لقیام المسؤولیة الطبیة للمراكز الصحیة العامة، ذهب في بدایة الأمر الفقه والقضاء إلى 

(ثانیا).، لیتراجع عن ذلك فیما بعد ویكتفي بالخطأ البسیط (أولا)إشتراط الخطأ الجسیم 

لإنعقاد مسؤولیة المرفق عن عملیات التلقیح الإجباريأولا: إشتراط الخطأ الجسیم

قاعدة أن الخطأ الطبي غیر قابل لترتیب 1935لقد فرض مجلس الدولة الفرنسي منذ سنة 

عمال عین من الجسامة فیما یخص معظم الأتخذ طابع ممسؤولیة المرافق الصحیة العامة، إلا إذا إ

.1الطبیة، من فحص أو تشخیص

ه بعض الحالات وأضرار جسیمة قد یترتب علی،2بإعتبار التلقیح الإجباري عملا طبیا

،  خاصة في غیاب أي إجتهاد قضائي من القاضي الإداري تمس الشخص الذي خضع له

لمرافق الطبیة بصفة عامة  جتهاده في المسؤولیة لالجزائري في هذا المجال، ما أدى للعودة إلى إ

یتعلق الأمر بالعمل عندما شترط بدوره لقیام مسؤولیة  المرفق الطبي توفر الخطأ الجسیمالذي إ

جباري أن یقوم بإثبات ركن الخطأ الجسیم خص المتضرر من عملیات التلقیح الإ، وعلیه للشالطبي

.حتى یتحصل على تعویض

ن القضاء الإداري  یستند لعدة عوامل لتقریر ذلك، ومن بالنسبة لتقدیر جسامة الخطأ فإ

رتكاب ة أدائها وتعرض القائمین علیها لإعوببینها النظر في الخدمة التي یقوم علیها المرفق وص

الأخطاء، ومالا شك فیه أن ممارسة مهنة الطب تتطلب مهارة عالیة ، ما جعل  القضاء الإداري 

یتبین أن ،لى التطبیقات القضائیةویظهر ذلك بالرجوع إ،لب الخطأ الجسیم لمساءلة الإدارةیتط

حیث أقر في العدید من مجلس الدولة الفرنسيلیة الإداري سایر في البدایة ما ذهب إالقاضي 

هر هذا جسیم المترتب عن العمل الطبي، ویظقامة مسؤولیة المستشفى على أساس الخطأ القراراته إ

حیث أقامت مسؤولیة ،29/10/1977للمجلس الأعلى بتاریخ  قرار الغرفة الإداریةخلالمن

1 - Fabienne Quiller-Mazoub, « La responsabilité du service publique hospitalier », Extrait de Revue

.http://documents.irevues.inist.fr/Inl'USEK, N° 7 2001.juridique de

.228، ص. 1995حمدي علي عمر، المسؤولیة بدون خطأ للمرافق الطبیة دراسة مقارنة، دار النهظة العربیة، -2
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هذا الإهمال تبعا "وصرحت بأن: م، المستشفى بسبب العمل الطبي على أساس الخطأ الجسی

ستشفائیة في ة الإحإقامة مسؤولیة المصللظروف القضیة یشكل خطأ جسیما من طبیعته 

03بتاریخ ى هذا التوجه من خلال القرار الصادر كما أكد مجلس الدولة عل،1"مواجهة الضحیة

الفاصل في قضیة مدیر القطاع الصحي لبلوغین  ضد (ع،ل) حیث عبر عن ،20032جوان

أنه من الثابة بنسبة للجراح المكلف بإجراء العملیة للسیدة ، حیث صرح بالقول: "الخطأ الجسیم

(ع. ل) لربط شریان الفخد الذي یصب في الطرف الأسفل بدل الشرایین، تشكل خطا طبي خطیرا 

لمستشفى".من شأنه إقامة مسؤولیة ا

ته والإمكانیات المحدودة اوتظهر صعوبة الخطأ الجسیم لتحدید العمل الطبي في خصوصی

ن یقیم النتائج المترتبة وبالتالي یصعب على القاضي أ، 3للقاضي أمام الجانب التقني لهذا العمل

.4على ذلك بسهولة ویسر

الجسیم وحسب تحلیله یكون ثلاث معاییر لتمییز الخطأ )،  M.Pailletوقدم الكاتب (

.5بالنظر لطبیعة الإلتزام الذي تم خرقه، وبالنظر لخصائصه أو النتائج الضارة التي ولدهاجسیما،

هناك ثلاث أسس التي عادة ما یستند إلیها القضاء في إشتراط موجب الخطأ الجسیم في 

أظهرها مجلس الدولة المقام الأول تأتي الصعوبات الخاصة التي یمثلها نشاط المرفق والتي 

.6بخصوص مرفق السجون، في حین لم یشهر القضاء في قراراته أساس الرجوع للخطأ الجسیم

حیث أصبح في العدید من قراراته یقیم مسؤولیة هذا الحال مجلس الدولة فيلم یستمر

ویتجلى هذا في القرار  طأم بسیماجسیتهمؤسسات الصحة العمومیة، على الخطأ دون ذكر درج

، الفاصل في قضیة الشركة الوطنیة للتأمین وكالة شلغوم العید ضد 2009أفریل 29المؤرخ في 

.99- 98ص. أث ملویا لحسن، مرجع سابق، ص -1

، الغرفة الثالة، (القطاع الصحي لبلوغین) ضد 2003جوان 03، بتاریخ 004166قرار مجلس الدولة الجزائري رقم -2

.100-99، ص ص. 2003، 04مجلة مجلس الدولة، عدد (ع. ل)، 

، 2001رشید خلوفي، قانون المسؤولیة الإداریة، الطبعة الرابعة، معهد الحقوق والعلوم الإداریة، بن عكنون الجزائر،-3

.74ص.

.03-02مرجع سابق، ص ص. مراد بدران،-4

5 - Michel Paillet.la Responsabilité Administrative. Dalloz ,Paris, 1996. P.122.

6 - Michel Paillet, Ibid , P.122.
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ذلك بالقول: أن الخطأ الطبي ثابت وأن قضاة الدرجة  الأولى أحسنوا ، حیث أكد على (ث، م س)

ولیة الخطأ للمرفق تقدیر الوقائع في قضیة (ع. ل)، وطبقوا القانون الصحیح لما حملوا مسؤ 

إن كان هذا بدایة لتراجع إشتراط الخطا الجسیم، والإكتفاء بالخطأ البسیط ما یثیر التساؤل ،1الطبي

.2عن أضرار الناتجة عن مؤسسات الصحة العمومیة

ثانیا: الإكتفاء بالخطأ البسیط لإنعقاد مسؤولیة المرفق عن عملیات التلقیح 

الإجباري 

عن إشتراط الخطأ الجسیم، لقیام مسؤولیة المرافق الصحة الفرنسي الدولةقد تخلى مجلس 

في  1992أفریل 10العمومیة ووقف إلى جانب الضحیة، وذلك من خلال الحكم الصادر في 

V(3(السیدة"قضیة "

ونتیجة لهذه القضیة كان الإنتقال إلى مرحلة جدیدة أمرا ضروریا ومنطقیا، حیث تتلخص 

"دخلت مستشفى عام لإجراء عملیة ولادة قیصریة وتم حقنها ):vالسیدة ي أن (وقائع القضیة ف

قبل بدء العملیة بجرعة زائدة من مادة مخدرة لها تأثیر خطیر على ضغط الدم عرضها لهبوط 

مفاجئ لضغط الدم مصحوب باضطرابات قلبیة مما إستدعى تخدیر موضعي إستعملت فیه مادة 

مما سبب هبوط مفاجئ ثانیا لضغط الدم، وأثر العملیة حدث نزیف غیر مناسبة لحالتها المرضیة

تبعه هبوط ثالث للضغط الذي إستمر رغم محاولات إسعاف الضحیة، ثم تم حقنها بمادة بلازما 

لم یتم إزالت تجمدها بالقدر الكافي وهو ما سبب لها لألام حادة أعقبها توقف في نبضات 

.4القلب

عرضت في مختلف التدخلات لسلسلة من الأخطاء المتتابعة ت)v(السیدة وبالتالي فإن 

قامتها مع زوجها ضد المستشفى العام أمام المحكمة ها أضرار كانت محل دعوى مسؤولیة إسببت ل

، الغرفة الثالثة، قضیة (الشركة الوطنیة للتأمین 2003جوان 03، بتاریخ 043249قرار مجلس الدولة الجزائري رقم -1

)، ضد (ث، م س)، قرار غیر منشور.2613وكالة شلغوم العید رمز 

.71.سابق، صعبد الرحمان فطناسي، مرجع-2

.71.المرجع نفسه، ص-3

4 - Marceau Long et autres.les grands arrêts de la jurisprudence, administrative.13 E, Dalloz. Paris

2001. (concls Hubert Legal sur l’affaire M. et Mme V) Rec.1992. p 171 et suite.
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)، لكن المحكمة رفضت الدعوى مقدرة عدم وجود خطأ طبي جسیم أو خلل في (Rouenالإداریة 

.1حكمها أمام مجلس الدولةتنظیم المرفق الطبي لیطعن بالإستئناف في 

في أن الأخطاء المتتابعة التي شابت العلاج المقدم تتمثل المشكلة أمام مجلس الدولة

تجاه أخر فضي المسؤولیة المرفقیة، لكن في إللمریضة لم یكن أیا منها لیشكل بذاته خطأ جسیما ی

وصف الخطأ المولد فر معة فانه لن یكون هناك شك حول تو لى تلك الأخطاء مجتنا إإذا نظر 

للضرر الاحق بالضحیة.

تجدر الإشارة أنه حمایة للمضرور الذي قد یصعب علیه إقامة الدلیل على الخطأ الجسیم 

فإن القضاء الإداري الفرنسي مهل إعادة النظر في هذا الموضوع فسهل التعویض عن الضرر 

م أو سوء إدارة المرفق، أو عن إستنادا للخطأ البسیط، والذي یشمل الضرر الناتج عن سوء التنظی

.2سوء تقدیم العنایة والرعایة اللازمة للمریض بصفة عامة

وتتمثل الفكرة الرئیسیة في سوء تنظیم إدارة المرفق الطبي هي مخالفة الإدارة للنصوص 

التنظیمیة الواجب تطبیقها في المرافق الطبیة، وتدخل الأخطاء المتعلقة بالتلقیح الاجباري في قسم 

.4، والتي تعتبر الأكثر شیوعا وتتكرر بصفة روتینیة3لأخطاء المتعلقة بتقدیم العلاجا

ویتمثل كذلك سوء التنظیم المرفقي في مجال التلقیح الإجباري في سوء الصیانة داخل المرفق 

الطبي، أو سوء إستعمال الأجهزة، باعتبار أن الأجهزة لها أهمیة ودور رئیسي في وظیفة العلاج 

خبار رئیس على المرفق المحافظة علیه، ومن أمثلة سوء التسییر: "إهمال الممرض إلك یتعینلذ

ثبات التقصیر من الممرض إ المصلحة عن المضاعفات التالیة الاجراء عملیة التلقیح، فبمجرد

.5"یكفي لانعقاد مسؤولیة المرفق الطبي على أساس الخطأ البسیط

.117.الهادي خضراوي، مرجع سابق، ص-1

.74ص. رشید خلوفي، مرجع سابق،-2

.73 .ص المرجع نفسه،-3

.54.عبد الرحمان فطناسي، مرجع سابق، ص-4

.117.عبد القادر یخلف، مرجع سابق، ص-الهادي خضراوي-5
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جتهد في ل التلقیح الإجباري فهو قد إالإداري الجزائري في مجاجتهاد القضاء أما بالنسبة للإ

ن ن یكو لمسؤولیة على أساس الخطأ البسیط أشترط لإقامة امسؤولیة الطبیة بصفة عامة والتي إال

.1و سوء إدارة المرفقالضرر ناتج عن سوء تنظیم أ

عن الأخطاء رة الناتجة الاثار الضان مؤسسة الصحة العمومیة تعتبر مسؤولة عنكما أ

عتیادي في العمل العلاجي عمل بسیط وإ ثناء تقدیم العلاج مهما كانت درجته، وباعتبارالمترتبة أ

.2متناول الفریق الطبي، فإن الخطأ المطلوب للتعویض هو الخطأ البسیط

لخطأ العلاجي والتي تناولتها التطبیقات ثر نورد بعض نماذج الأكثر شیوعا لوللتوضیح أك

لمتمثلة في:القضائیة ا

الأخطاء المتعلقة بالحقن والتي تعد من بین الأعمال العلاجیة شیوعا والتي تتكرر بصفة 

روتینیة، قد تدفع القائم بها إلى الوقوع في خطأ نتیجة التكرار وعدم التركیز ویضاف الى ذلك 

.3الأخطاء المتعلقة بتطبیق العلاج الموصوف

قیح إثر حقنها في العضد من قبل ممرضة، لففي وقائع قضیة تعرضت فیها مریضة لت

دفعت الضحیة بأن الحقنة كان یجب أن تكون تحت الجلد، وكان ضمن معطیات الدعوى أن 

الممرضة لم تحترم حقا العلاج الطبي الموصوف من قبل الطبیب، بأن ینفذ التلقیح تحت الجلد، ولا 

قیح).للضرر (التیوجد ما یدعو للاعتقاد بأن خیار الحقن في العضد هو سبب ا

ثبتت الخبرة بأن الضرر المتمثل في التلقیح یمكن أن یرجع سببه إلى من جانب أخر أ

التعقیم غیر الجید للأجهزة أو التطهیر غیر الجید للجلد موضع الحقن أو نتیجة وجود جرثوم 

بأنبوبة الدواء، كما بالمنتوج الدوائي ذاته ولم یتم إجراء تحلیل للدواء المستعمل لأن الممرضة رمت 

أكد المخبر المنتج للدواء بأنه لم یخبر بأي حادث عن إستعمال ذلك الدواء وبالتالي قدرت المحكمة 

بأن الدواء لیس سببا في الإصابة، وإنما نتیجة إهمال الممرضة سواء بإستعمال إبرة غیر معقمة أو 

عدم تطهیر الجلد قبل حقن المریضة.

.218.مسعود شیهوب، مرجع سابق، صد/  -1

، 2008فرنسا)، طبعة -العامة (دراسة مقارنة الجزائرطاهري حسین، الخطأ الطبي والخطأ العلاجي في المستشفیات -2

.32، ص.2008دار هومة، الجزائر، 

.74.عبد الرحمان فطناسي، مرجع سابق، ص-3
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صوف لكن لطبي المو للمسؤولیة لم ینسب لعدم إحترام العلاج اوعلیه فإن الخطا المفضي

لعیب عدم بذل العنایة الكافیة في تنفیذ علاج سائد وعلیه فإن سوء التنفیذ أو المراقبة یشكل 

.1مسؤولیة المرفق

المطلب الثاني

تبني القضاء لفكرة الخطأ المفترض للتعویض عن أضرار التلقیح الإجباري

خلال مجلس الدولة الفرنسي، إستحداث لفكرة الخطأ البسیط للنظر قام القضاء من 

ثبات إلى عاتق المرفق الصحيحیث ینتقل عبء الإلمصلحة الضحیة وتخفیف عبء الإثبات،

من خلال إشتراط الخطأ البسیط، إلا أن هذا لم یعد كافیا للتطورات التقنیة في مجال الطب وما 

الخطأ المفترض، لما یعرفه ت هذا الخطأ للتوجه إلى فكرةإثبایتلقاه المتضرر من صعوبات في

وإعتماد قرینة الخطأ كأساس للتعویض (الفرع الأول)،االخطأ الطبي من صعوبات في الإثبات

(الفرع الثاني).عن أضرار التلقیح الإجباري

الفرع الأول

صعوبات الإثبات في مجال التلقیح الإجباري

الإجباري بالصبغة المرفقیة، وغالبا ما تتم في مراكز الصحة تتصف عملیات التلقیح 

وكون التي بدورها تتكون من طاقم طبي متعدد یزاول مختلف المهام المتعلقة بالمرفق ،العمومیة

لا یستبعد أن تطرأ علیه أضرار للمرضى أو المقبلین على المرفق، ولا ،التلقیح من الأعمال الطبیة

أ الخطوفق القواعد العامة بإثبات،التعویض عن هذه الأضرارطلب  لمتضررین إلاأمام ابدیل 

(أولا)التي تمثل العائق الأول بحیث یصعب إثباتها نظرا لخصوصیة المسؤولیة الطبیة ، 2الطبي

.(ثانیا)العلاقة السببیة إثبات صعوبة وكذلك

.129.بن عبد االله عادل، مرجع سابق، ص-1

.112علي عصام غصن، مرجع سابق، ص. -2
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أولا: صعوبة إثبات الخطأ الطبي

لج فیها یجعل منه مدعیا حسب االصحة العامة، التي عإن إدعاء المریض خطأ مؤسسة 

القواعد العامة یقع علیه عبء إثبات ما یدعیه، سواء تعلق الأمر بأحكام جهة القضاء العادي أو 

أحكام جهة القضاء الإداري، فإعمال هذه القاعدة في مجال دعاوى المسؤولیة الطبیة المرفوعة ضد 

المریض شبه مستحیلة، وقد ینتج عنه عدم إنعقاد هذه المسؤولیة هذه المؤسسات، یجعل من مهمة 

إطلاقا نظرا لما تتمتع به هذه المؤسسات من حصانة تجعل من المستحیل نسبة الخطأ إلیها 

، وثقة المریض من 1وخاصة ما یتعلق بعملیات التلقیح التي هي من الأعمال الروتنیة والمؤلوفة

ویة تمنع المریض من طلب دلیل یمكنه من الإستعانة به ذلك الأمر الذي یخلق إستحالة معن

.2ت الخطأ جراء هذه العملیاتوبالتالي صعوبة إثبالإثبات خطأ الطبیب، 

ت، حیث یمثل في تقنیاالتعقیدات و به اللى ظروف الممارسة الطبیة وما تتصفإ زیادة

.3ثباتال الطبي  لكل من على عاتقه عبء الإكثر في المجقة أتلات كثیرة مشاح

إهمال أو تقصیر في العنایة الطبیة من طرف  وأهذا ما یدل على أن إثبات وجود الخطأ 

لة التأكد بشكل دقیق مما ا على سبیل المثال: ما یتعلق بمسأالمدعي تواجه صعوبات كثیرة منه

ى جرى أثناء العملیة الجراحیة أو العلاج والتلقیح ، ومدى ضمان شهادة خبیر لإقامة الدلیل عل

وإمكانیة التخلص من أي تحیز من قبل القاضي لصالح ،أو التقصیر في العنایة المطلوبة،النقص

.4الطبیب

ومن صعوبات الإثبات كذلك ما یتعلق خاصتا بالخطأ الفني، حیث لا یكون للشهود إعتبار 

في تحدید خطأ الطبیب حیث أن العمل الجراحي مثلا یجرى في قاعة لا یدخلها إلا أفراد الفریق 

الطبي وحتى في حالة وجود شاهد فیتعذر علیه إثبات الخطأ الفني بسبب جهله في الكثیر من 

.116، مرجع سابق، ص.الهادي خضراوي وعبد القادر یخلف- 1

.112علي عصام غصن، مرجع سابق، ص. - 2

.143عبد الرحمان فطناسي، مرجع سابق، ص. -3

.130بن عبد االله عادل، مرجع سابق، ص. -4
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عمل الطبیب، كذلك لا تقبل الشهادة في هذا المقام مالم تكن صادرة من أطباء أصحاب الأحیان ب

.1خبرة فنیة

إلتزام أعضاء الفریق الطبي ،ویمكن إضافة إلى كل هذه العراقیل التي یواجهها المتضرر

وإظهارا للتضامن بین زملاء المهنة الواحدة ،بالصمت بحجة المحافظة على السر المهني أحیانا

.2أحیاننا أخرى

كما یواجه عبء إثبات مسؤولیة مؤسسات الصحة العمومیة صعوبات أخرى منها ما یرتب 

بعوامل ذاتیة، تتعلق بشخص المریض المتضرر من النشاط الطبي لهذه المؤسسات وأخرى 

ت وطریقة تسیرها حیث تتلخص فما یلي:موضوعیة، تعلق بظروف الممارسة الطبیة بهذه المؤسسا

جهل المریض بالعلوم الطبیة.-

النظرة التقدیسیة لمهنة الطب لدى أفراد المجتمع.-

ضعف مستوى الوعي لدى المریض أو ذویه.-

.3تدهور وضعیة مؤسسات الصحة العمومیة-

ثانیا: صعوبات إثبات العلاقة السببیة 

والضرر لیس بالأمر السهل خاصة في مجال العمل إثبات قیام رابطة سببیة بین الخطأ 

والمریض في قة التدخل الجراحي الذي یتم عادةالطبي نظرا للطبیعة الغامضة للجسد البشري وطری

غیبوبة تامة تحت تأثیر التخدیر في قاعة خاصة لا یوجد بجانبه أحد من ذویه، بل یقتصر 

ن، ومساعدین كونهم ینتمون إلى وسط الحضور فقط لأعضاء الفریق الطبي من أطباء وممرضی

زمیلهم الطبیب المخطئ ولا یفرطون بمصلحته، الأمر ل یجعلهم في كثیر من الأحیان ینحازونواحد 

الذي یؤدي إلى صعوبة إثبات العلاقة السببیة حتى من طرف أهل الخبرة.

طبیة بصفة كما أن إقامة الدلیل أو إثبات وجود فرصة شفاء المریض في مجال المسؤولیة ال

خاصة، یثیر كذلك الكثیر من الصعوبات كونه یقتضي إقامت الدلیل على السبب الحقیقي لعدم 

.130بن عبد االله عادل، مرجع سابق، ص. -1

.131مرجع نفسه، ص. - 2

.144عبد الرحمان فطناسي، مرجع سابق، ص. -3
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، ما یجعل القضاء یلجأ 1شفائه أو وفاته وهذا الأمر یكون من الصعب تحقیقه في أغلب الأحیان

وضع إلى تعویض المریض عن فرصة ضائعة عند عدم إعلامه، والذي یكون سببا في الضرر، 

كل خطأ طبي فني، إذا لم یكن السبب في إحداث الضرر النهائي، قضاء الفرنسي مبدأ مفاده "ال

.2فهو على الأقل سببا في تفویت فرصة شفاء أو بقاء المریض على قید الحیاة"

الفرع الثاني

إعتماد قرینة الخطأ لتعویض عن أضرار التلقیح الإجباري

تلعب قرینة الخطأ دورا مهما في إثبات رابطة السببیة بین الضرر والتصرف الإداري 

وأیضا في إثبات الصفة الخطئیة للعمل الطبي، نظرا لما یتطلبه القاضي من وسائل الإثبات 

المختلفة من حجج وبراهین لحل النزاع المعروض علیه.

مسؤولیة على أساس الخطأ ونظام ویتوسط نظام قرینة الخطأ أو الخطأ المفترض نظام ال

ینة الخطأ، فقد لفقه قد بدر على إستخدام مصطلح قر ، وإن كان االمسؤولیة على أساس المخاطر

، مما یستوجب البحث عن تعریف قرینة 3إختلفت رؤى الفقهاء حول صلاحیة وجدوى هذا المصطلح

ثا).(ثالوفي الأخیر نقد قرینة الخطأ (ثانیا)،أساسها (أولا)، الخطأ 

أولا: تعریف قرینة الخطأ 

الخطأ المفترض بتسمیة أخرى، ومقتضى هذه الفكرة هو إستنتاج خطأ الطبیب من مجرد 

وقوع الضرر، وذلك على خلاف القواعد العامة التي تتطلب من المدعى إقامت الدلیل، على خطأ 

، بالرغم 4لولا وقوع الخطأالمدعى علیه، فجوهر الخطأ المفترض یكمن في أن الضرر لم یكن لیقع 

من عدم ثبوت الإهمال بشكل قاطع في جانب الطبیب، والحقیقة أن فكرة الخطأ المفترض 

(الإحتمالي) لا تجد لها سندا في القانون، فإن لجوء القضاء إلیها إنما هو دلیل وكاشف عن عدم 

.146.، صمرجع سابقعبد الرحمان فطناسي، -1

، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، كلیة الحقوق، »فوات الفرصة في إطار المسؤولیة الطبیة«لیدیة صاحب ، -2

.13، ص. 2011جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

لفكر الجامعي، الإسكندریة،  عبد الرؤوف هاشم بسیونى، قرینة الخطأ في مجال المسؤولیة الإداریة دراسة مقارنة، دار ا-3

.120، ص. 2008

.123علي عصام غصن، مرجع سابق، ص. -4
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فف علیهم عبء الإثبات، ولا كفایة القواعد القانونیة التقلیدیة المتوفرة لحمایة المرضى وجاءت لتخ

تستطیع الإدارة التخلص من مسؤولیتها إلا من خلال إثبات وجود خطأ من جانب المضرور أو 

إلا  1إثبات القوة القاهرة، وإعتبر في بعض الحالات أنها قرینة بسیطة یمكن للإدارة أن تثبت عكسها

تقبل قرینة الخطأ للمدعى علیه إقامة أنه یرى كثیر من الفقهاء بعدم قابلیة إثبات العكس، بحیث لا 

.2الدلیل على أنه لم یقصر، و تفرض مسؤولیته في هذه الحالة بمجرد توافر شروط إنطباقها

جباري لقرائن الخطأ في خضوع التلقیح الإ)Llorens-Fraysse(السیدة فرایسوقد ذكرت  

"قرائن الخطأ القاطعة التي لا أ التالیة: رسالتها التي تمیز فیها عن القرائن شبه القانونیة قرائن الخط

تطعیم مام غیاب الخطأ ومجالاتها اللا تسقط لا أمام قوة قاهرة ولا أتقبل إثبات العكس، وهي 

.3عمال طبیة بسیطة"الاجباري والمسؤولیة عن الأضرار الخطیرة التي سببها أ

ثانیا: أساس فكرة قرینة الخطأ

قامت الدلیل على خطأ المدعي ى المدعي إالمسؤولیة المدنیة توجب علإذا كانت القواعد العامة في 

بات التي یواجها المریض في سبیل إثباتعلیه، فإن القضاء الفرنسي حاول التخفیف من الصعو 

علیه الخطأ من وقوع الضرر وهذا ما أطلق ستنتاجه هذا الدلیل على خطأ الطبیب عن طریق إ

)الفقه فكرة الخطأ الإحتمالي la faute virtuelle)و الخطأ المضمرأ(faute incluse

dans le dommage)حداث ثغرة في مبدأ ضرورة توافر الخطأ الثابت كركن لازم ، وبالتالي إ

.4و المرفق الصحيلقیام مسؤولیة الطبیب أ

القانون الإداري شأنه شأن باقي الفروع القانونیة الأخرى، لا یعرف إلا ثلاث صور من الإثبات 

  هي: 

ت هذا الخطأ یقع على عاتق الخطأ الواجب إثباته حیث أن القاعدة تقول أن عبء إثبا-

المدعى

.123عبد الرؤوف هاشم بسیونى، مرجع سابق، ص. - 1

2 - Douc Rasy, les frontières de la faute personnelle et de la faute de service en droit administratif
français, LG.D.J, paris, p.p 18,19

.124-123عبد الرؤوف هاشم بسیونى، مرجع سابق، ص ص. -3

4- OBOEUF(Odile), le devenir de la responsabilité médicale du fait d’autrui après la loi du 4 mars

2002, mémoire en vue de l’obtention du DEA de droit prive, université de Lille II– droit et santé
faculté des sciences juridiques, politiques et sociales école doctorale n°74, le 3 octobre 2003. P35.
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ت من على عاتق المدعى (المضرور) ثباصورة الخطأ المفترض، وفیه ینتقل عبء الإ-

المدعى علیه (الإدارة)لى عاتق إ

یها یعفى المضرور من إثبات الخطأصورة المسؤولیة دون خطأ، وف-

والنتیجة المنطقیة لهذا التقسیم، تتمثل في أن قرینة الخطأ قد تتصل من قریب أو بعید بهذه الأنواع 

.1الثلاث للمسؤولیة

ي مقارنة لا تتقید فكرة الخطأ المفترض بمعیار خطأ الطبیب، الذي یوجب على القاض

من ذات المستوى ووجد في نفس الظروف ، ولكي یقدر خطأ الطبیب سلوك الطبیب بسلوك طبیب

.2یكون بمجرد الإفتراض بأنه لابد وأن یكون قد أخطأ

ضاء الإداري تقنیة الخطأ المفترض قر فیه القویعتبر نشاط التطعیم الإجباري أول میدان أ

الطفل قضیةتنظیم وعمل المرفق العام في قرافي مجال المسؤولیة الإداریة، وفي نطاق

Déjous)CE.7دیجوس Mars 1958(3.

جباري خضعت لذات القاعدة القضائیة تجة عن التطعیم الإضرار الناوكان قبل ذلك معالجة الأ

، لكي تعرف بعد ذلك تطورا نظرا 4ثبات الخطأ الطبيإ التي تحكم المسؤولیة الطبیة وهي

من القضاء في التخفیف على عاتق ا المتضرر في إثبات الخطأ، ورغبةللصعوبات التي یواجهه

.المتضرر

إعطاء تطعیم إجباري ضد التیتانوس والدفتریا للطفل  ) في(دیجوسوتتلخص وقائع القضیة

بالمركز الصحي المدرسي، حیث أصیب على إثره مع بعض الأطفال بخراج درني ظهر "دیجوس"

)بوردوـ ل( مام محكمة الإداریةرفع أولیاء الأطفال دعاوى تعویض أف ،على مستوى موضع الحقن

وكانت ، 5"ضرار المتولدة عن فعل التطعیم الاجباري"بمسؤولیة الدولة عن الأالتي قضت: 

.140عبد الرؤوف هاشم بسیونى، مرجع سابق، ص. -1

.141، ص. المرجع نفسه-2

3 - (CE. 7 mars 1958, Déjous) Rec.1958.p 153. In , http://www.legifrance.gouv.fr.

.171بن عبد االله عادل، مرجع سابق، ص. -4

5 - (CE. 7 mars 1958, Déjous), op,cit. p 153.
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الطابع الإجباري للتطعیم وكونه نشاط مفروض للصالح العام من عتبارن الإالمحكمة قد أخذت بعی

.1لا یتناسب مع الفائدة العائدة عن فعل التطعیموأهمیة الضرر المسبب للأطفال الذيجهة

وللتخفیف من عبء الإثبات، یكون بالضرورة بإجراء تحول یتجاوز في نفس الوقت فكرة

حو تقنیة الخطأ المفترض، بمعنى أن قانون المسؤولیة في میدان الجسیم والخطأ البسیط، نالخطأ 

التطعیم الإجباري بقي في نطاق المسؤولیة عن الخطأ المفترض وهو حل وسط بین نظام 

.2المسؤولیة على أساس المخاطر وبین نظام المسؤولیة عن الخطأ واجب الإثبات

أهمیة هذه الفكرة في عبء الإثبات عن عدم إمكانیة التوصل إلى تحدید الخطأ الذي تتمثل

مجهولا، فتعجز الخبرة الطبیة ، والذي بدوره یبقى سبب الضرر و للمرفق الصحينسب للطبیب أ

.ثباتهالتالي یصبح مستحیلا على المریض أو المضرور إعن كشف السبب وتبیان الحقیقة، وب

لتجنب المتضرر عبئ الإثبات و لمواجهة هذه الإستحالة طأ الإحتماليختدخل نظریة اللت

الإداري الفرنسي بفكرة الخطأ الإحتمالي خذ القضاءد أقامت الدلیل على وجود خطأ الطبیب، وقوإ 

، أن هناك خطأ طبیا 19973أكتوبر 21عنه في ذلك في القرار الصادر، و ستخدامهاوتوسع في إ

ى العام عن الإصابة الناشئة عن عیوب الأدوات والأجهزة المستخدمة في جانب المستشفمحتملا

حتراز القائمین بالعمل داخل المستشفى وكذلك حالات الإصابة والأضرار المنسوبة إلى عدم إفیه،

.4بالعدوى داخله

لفكرة الخطأ 1980جوان 17وقد لجأت محكمة النقض في قرارها الصادر بتاریخ 

ثناء عملیة حقن بین العضلات على لفخذ أمسؤولیة الطبیب عن إصابة عصب االمفترض لإقامة 

.19795جانفي 24ستئناف "دووي" الصادرة في الطعن بالنقض في قرار محكمة إثرإ

.172بن عبد االله عادل، مرجع سابق، ص. -1

.171مرجع نفسه، ص. -2

3 - Cour d’appel de Rennes, du 3 avril 1996.

In http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction/.

.226فریحة كمال، مرجع سابق، ص. -4

.172بن عبد االله عادل، مرجع سابق، ص. -5
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ثالثا: نقد فكرة الخطأ المفترض

قد أدانت محكمة التمییز الفرنسیة في قرار حدیث لها اللجوء إلى مثل هذه الأفكار ودعت 

وجوب وجود خطأ ثابت في جانب الطبیب، ووصفت المحكمة فكرة الخطأ المحتمل بأنها فكرة إلى 

.وتخفیفا عنه من عبء الإثباتكرة الخطأ المفترض لصالح المتضررف أهمیة رغم، 1مغلوطة

تتلخص وقائع الدعوى التي صدر فیها هذا الحكم، بأنه وأثناء فحص الطبیب لمولود جدید 

تبین تجمع دموي في الجانب الأیمن للرأس، فرأى الطبیب ضرورة حقن المولود بمادة 

)Trombovar ،( لوقف تطور هذا التجمع، إلا أنه وعند حقن الطفل تسربت بعض النقاط من

ل العین الیمنى الذي تسبب في فقدان تام للرؤیة للعین الیمنى.المادة المستخدمة إلى داخ

قام المتضرر عند بلوغه سن الرشد، برفع دعوى على الطبیب الذي قام بحقنه فرفضت 

أن الطبیب لم یخالف الأصول العلمیة المستقرة عند مباشرة دعوى إسنادامحكمة الدرجة الأولى ال

  العلاج.

ة الإستئناف التي قبلت الطعن وقررت مسؤولیة الطبیب طعن المدعي بالحكم أمام محكم

على أساس أنه لم یكن من المألوف حدوث مثل هذا الضرر للمدعي.

بدوره طعن الطبیب بالحكم أمام محكمة التمییز التي قضت، بأنه لإنعقاد مسؤولیة الطبیب 

 یمكن یقتضي من المتضرر أن یثبت خطأ الطبیب بشكل واضح وجلي في جانب الطبیب ولا

dommageAnormalité(رإستنتاج الخطأ من مجرد عدم مألوفیة الضر  de(

كان  إذ وجسامته،الضررمألوفیة عدم مجردمنإستخلاصهیمكن لا الخطأوجود":2وجسامته

واضحعن خطأناجمبالعیناللاحقالجرح كان إذا ماتبحث أن الإستئنافمحكمة على واجبا

.3الطبیب"جانب في

شك أن مثل هذه الأحكام تمثل تراجعا من حیث اللجوء إلى فكرة الخطأ الإحتمالي ولكن لا 

ثبات لقیام ورة توافر الخطأ الطبي الواجب الإن قرار محكمة التمییز أعاد التذكیر بضر في الواقع أ

.228سابق، ص. فریحة كمال، مرجع -1

.229المرجع نفسه، ص. -2

3 - Cour d’appel de Rennes, op, cit.
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بیب، وتأكیدا لما سبق ذهب الفقه إلى الخطأ الطبي أساسا للمسؤولیة الطبیة حتى لامسؤولیة الط

.1یتمادى القضاء في مسائلة الأطباء دون وقوع خطأ ثابت وواضح من جانبهم

في الأخیر یرى بعض الفقه أن فكرة إفتراض الخطأ یعد إجتهادا خاطئا لعدم إتفاق فكرة 

علاقة السببیة بین الخطأ الفر القواعد القانونیة السلیمة، خاصة المتعلقة بتو الخطأ الإحتمالي مع 

الأخذ بفكرة الخطأ المفترض حرمان الطبیب من ممارسة حریته في القیام والضرر كما یرتب 

.2بعمله

.229فریحة كمال، مرجع سابق، ص. -1

ظریة العامة للمسؤولیة الطبیة في التشریعات المدنیة ودعوى التعویض الناشئة عنها، ریم للنشر منیر ریاض حنا، الن-2

.293-292، ص ص. 2011والتوزیع، مصر، 
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دولة الفرنسي وذلك إمتدادا لتطور جتهاد مجلس السؤولیة دون خطأ نشأة قضائیة، من إنشأت الم

ذاتها، بعدما أخذت هذه الأخیرة تضعف شیئا فشیئا، وظهور أنشطة جدیدة للإدارة خاصة في فكرة الخطأ

المجال الطبي المشتملة لطابع من الخطورة على الأفراد على الرغم من مشروعیتها.

للتوسع في مجال إعمال المسؤولیة دون خطأ لتشمل عدة صور من بینها تلك ذلك ما أدى بدوره

التي تتعلق بالتلقیحات الإجباریة، التجارب البیولوجیة، عملیات نقل الدم، وسنركز دراستنا فقط على 

ة الأولى المتمثلة في (التلقیح الإجباري)، ولعل السبب الرئیسي من ظهور هذا النظام من الصور 

ثبات إ لصعوبةالمسؤولیة یعود أساسا إلى عدم تحقیق نظام المسؤولیة التقلیدیة ضمانات كافیة للمضرور 

ركن الخطأ.

ة دون خطأ تجاه المطالبة بإقرار مسؤولیة الدول1964هذا ما جعل الفقه الفرنسي قبل قانون 

لى أنه إذا كانت لتلقیح الإجباري، وأسندوا رأیهم إعن عملیات ا1المتضرر المنتفع بخدمات المرفق الصحي

عملیات التلقیح الإجباري تعد ضمن النشاطات الطبیة، فإن منازعات التعویض الناتجة عنها لها طابع 

لطابع الإلزامي للتلقیح خاص لأن الشخص الذي تعرض للضرر یوجد في وضعیة خاصة بفعل ا

2الإجباري، ولا یمكن القول أن المضرور قد قبل مخاطر التلقیح مسبقا لأنه ببساطة ملزم قانونا بالقیام به

وطالما أن الضرر الذي لحق بالمضرور هو ضرر مرتبط بسلطة الإجبار المقررة بنصوص قانونیة 

نه وبصفة ضبط إداري، إن كل هذه الأسباب تؤدي بنا للقول أ

یطبق القاضي الإداري الجزائري نظام المسؤولیة بدون خطأ عن عملیات التلقیح جد مانع أن لا یو 

الأضرار ما یجب التوسع في مجال هذه المسؤولیة وإقامتها، وجعل الدولة هي التي تسأل عن الإجباري،

ذا النظام من المسؤولیة هونظرا لحداثةرتكاب المرفق لأي خطأ، الناجمة عن التلقیح الإجباري رغم عدم إ

طریقة لإمكان توضیح ( المبحث الأول)، یتعین علینا التطرق للإطار التنظیمي لهذا النوع من المسؤولیة

(المبحث الثاني).جبر الأضرار الناجمة التلقیح الإجباري

.230، ص.1995القاهرة، الطبیة العامة دراسة مقارنة، دار النهضة العربیة،على عمر حمدى ، المسؤولیة دون خطأ لمرافق -1

، مرجع سابق.المتضمن بعض أنواع التلقیح الاجباري88-69مرسوم رقم -2
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المبحث الأول

جباريلتلقیح الإل لمسؤولیة بدون خطأنظام ا

لمؤسسات الصحة العمومیة عن نشاطها الطبي في الأصل على تقوم المسؤولیة الإداریة 

.1ستثناء على ذلك تقوم على أساس المسؤولیة دون خطأأنه في بعض الأحیان وإ أساس فكرة الخطأ، إلا

الأمر الذي نتطرق إلیه بنوع من التفصیل لأهمیة هذا النظام بما یتعلق بالمسؤولیة عن تبعات 

، وعلى غرار المسؤولیة 2بإعتباره المجال الخصب لفرضیات هذه المسؤولیةالتلقیح الإجباري أضرار

الإداریة على أساس الخطأ فإن دراسة نظام المسؤولیة المستقل عن فكرة الخطأ یكشف عن تعایش 

القانون أساسا إلىبالرجوعنظامین أحدهما تشریعي والأخر قضائي كما یكون دراسة موضوعنا هذا

وأساس المسؤولیة دون خطأ لمؤسسات المطلب الاول)(دون خطأبوم المسؤولیة وضح مفهبتالفرنسي،

(المطلب الثاني).الصحة العمومیة

المطلب الأول

مفهوم المسؤولیة دون خطأ

نظرا لقصور المسؤولیة التقلیدیة (المسؤولیة على أساس الخطأ)، على ضمان التعویض 

هتزاز أو ضعف إنّ لم نقل إنعدام الثقة بین المرافق إلى إ مجال النشاط الطبي، أدى ذلكللمتضررین في 

ستخدام لحوادث المتعددة التي وقعت بسبب إالطبیة الصحیة العامة وجمهور المنتفعین بها، جراء ا

ضرار غیر عادیة في أغلب الأحوال یرة في العلاج، والتي نتجت عنها أالتقنیات الطبیة الفعالة والخط

ضرار لدعم الثقة بین المرضى وهذه المرافق.ق الطبیة الإعتراف بضمان هذه الألشيء الذي جعل المرافا

ة الطبیة لمرافق لى ضرورة إعادة النظر في نظام المسؤولیلهذا دعى جانب كبیر من الفقه، إ

نظام حدیث یكفل ضمان تعویض هذه الأضرار، حیث نقوم بتقدیم تعریفه في إقراو  الصحة العمومیة،

مطلبنا هذا.

.233حمدي على عمر، مرجع سابق، ص. -1

.77عبد الرحمان فطناسي، مرجع سابق، ص. -2
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لفرع الأولا

التعریف بالمسؤولیة دون خطأ

بعد إقرار المسؤولیة بدون خطأ كأساس للمسؤولیة الإداریة (المرافق الصحیة العامة)، ذهب 

الجهات (أولا)، وخصائص ، ذلك من مختلفصاص إلى تقدیم تعریف لهذا النظامالإختأصحاب

).المسؤولیة بدون خطأ (ثانیا

خطأأولا: تعریف المسؤولیة بدون 

بصفة عامة تعتبر المسؤولیة دون خطا ذات نشأة قضائیة ولتعریف هذه المسؤولیة بصفة واضحة، 

(أ)، والتعریف الفقهي (ب)، والتعریف التشریعي (ج).إتجهنا إلى تعرفها من الناحیة القضائیة

التعریف القضائي للمسؤولیة بدون خطأ) أ

فرنسیة، حیث اتجه القضاء الإداري إنطلاقا من إن المسؤولیة الإداریة دون خطأ ذات نشأة قضائیة

إلى إقامة نوع من المسؤولیة غیر الخطئیة التي لا تشترط ولا تأخذ بعین الإعتبار مدى 1990سنة 

.1توافر عنصر الخطأ، بل تقوم في جوهرها على فصل التعویض عن الخطأ

العمل ن ضرر نتیجةمؤدى ذلك، إلى تقریر حق المریض المضرور في التعویض عما أصابه م

ل الذي سبب الضرر الموجب للتعویضنتفي وتغیب صفة الخطأ عن العمالطبي، ویتحقق ذلك عندما ت

وعلى هذا الأساس أخذ القضاء الإداري إلى إعتبار أن هناك أضرار بسبب نشاط الإدارة، دون أن یكون 

هناك خطأ من جانبها أو من جانب موظفیها.

فق العامة على أساسا المخاطر لأول مرة، في قرار مجلس الدولة فكرة مسؤولیة المراظهرت 

وفي مرحلة ثانیة صدر عن ،في مرحلتها الأولى21/06/19952في )Gomez(الفرنسي في قضیة

نعكست علیه تساؤلات كثیرة التي أثارها إوالذي  ،Bianchi(3(مجلس الدولة الفرنسي ما یعرف بحكم

.233حمدي على عمر، مرجع سابق، ص. -1

2-CE,21/06/1995.(Gomez).In

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000007454061.(16/05/2018-

10 :15).

.79عبد الرحمان فطناسى، مرجع سابق، ص. --3
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بمجال أعماله ومحتوى هذا الحكم أنه عندما یشكل عملا طبیا ، خاصة المتعلقة )Gomez(حكم 

ستثنائیة، فإن مسؤولیة معلوما لكن إمكانیة حدوثه تبقى إأو لعلاج المریض خطرا،ضروریا للتشخیص

المرفق الطبي العمومي تقوم في حالة ما إذا كان تنفیذ هذا العمل هو السبب المباشر للأضرار التي 

عمال المسؤولیة دون خطأ سع مجلس الدولة الفرنسي من نطاق أمرحلة ثالثة و تعرض لها المریض، وفي

.03/11/1997حیث كان ذلك بمقتضى حكم صادر عنه بتاریخ ،لمؤسسات الصحة العمومیة

وهي في الحقیقة تنتمي إلى نظام قانوني جدید عرفته المسؤولیة الإداریة وهو المسؤولیة بدون 

خاطر كذلك فكرة المساواة أمام الأعباء العامة، ویتحقق ذلك عندما تنتفي خطأ والتي تضم إلى جانب الم

الأساس ذهب القضاء الإداري صفة الخطأ عن العمل الذي سبب الضرر الموجب للتعویض وعلى هذا

،أو من جانب 1خطأ من جانبهارة، دون أن یكون هناك  عتبار أن هناك أضرار بسبب نشاط الإداإلى إ

مع أبسط هذه الحالات، یتعارض تعارضا صارخاالخطأ للحكم بقیام المسؤولیة فيشتراط موظفیها وإ 

  قواعد العدالة.

ب ) التعریف الفقهي

أن مقتضى هذه النظریة هو أن تسأل الإدارة عن الأضرار التي یرى الدكتور جورجي ساري،

حیث الإدارة خطأ تصیب الأفراد من جراء أعمالها المشروعة دون حاجة لتكلیف المتضرر بأن یثبت

وبذلك فهي مسؤولیة عمل الإدارة والضرر الذي لحق بهیكفي أن یثبت المتضرر العلاقة السببیة بین

إداریة قائمة بدون توافر ركن الخطأ.

یرى الكثیر من الفقهاء ضرورة إتباع هذا النظام الحدیث، لأنه یؤید التضامن بین الدولة والأفراد 

تحقیقا للعدالة تحمل ذلك من الأفراد، كما أن في إعتماد المسؤولیة بدون خطأولأن الدولة أقدر على 

.2والمساواة بین المتعاملین مع الإدارة، وقد أید هذه النظریة العدید من فقهاء القانون العام

) التعریف التشریعيج

نشأة لم یرد على معظم نظریات ومبادئ القانون الإداري أي نص تشریعي یقررها، كونه ذو

قضائیة كشف عنه مجلس الدولة الفرنسي وكان لهذا الطابع أثره الإیجابي في منح القاضي الإداري قدرا 

207، ص.2005محمد الصغیر بعلي، الوجیز في المنازعات الإداریة، دار العلوم، الجزائر، -1

، 43، المجلد دراسة علوم الشریعة والقانون، »الأساس القانوني للمسؤولیة الإداریة دون خطأ "دراسة مقارنة"«محمد عادل، -2

.292ص.،2016، سنة 1العدد
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بین المصلحة العامة وبین حقوق كافیا من الصلاحیات في إرساء المبادئ القانونیة بحیث یحقق التوازن 

لب تشریعي قانوني وتقید القاضي فراد، ولعلى هذا ما یجعلها أكثر مرونة وفعالیة من أن تكون في قاالأ

.1بذلك

، المعدل لقانون الصحة، 19642جویلیة 01أن المشرع الفرنسي قد حسم هذا الأمر بقانون إلا 

.3المتعلق بالتطعیم الإجباري1965مارس 19والمرسوم 

ثانیا: خصائص المسؤولیة بدون خطأ

الضحیة على التعویض نتیجة تجنیبها كلیا تتمثل وظیفة المسؤولیة بدون خطأ في تسهیل حصول 

الاصطدام العائق الصعب المتمثل في إثبات الخطأ، وبذلك تتبین بعض ممیزات المسؤولیة بدون خطأ 

ستثنائي.مل الإدارة وذلك نتیجة طابعها الإباعتبارها نظام امتیاز للضحیة وذات طابع حیادي بالنسبة لع

أفضلیة المسؤولیة بدون خطأ) أ

المسؤولیة بدون خطأ للضحیةفضلیة أ -1

تكمن أفضلیة نظام المسؤولیة بدون خطأ للضحیة، من خلال إعفائها من البحث في إثبات إرتكاب 

الإدارة لأي خطأ، فیكفي للضحیة إثبات بأنه قد لحقها ضرر من خلال إستناده لفعل الإدارة وفي بعض 

.4یةالفرضیات الطابع غیر العادي والخاص للضرر الذي یلحق الضح

هتمام نحو الضحیة، التي تلحق الأفراد، المحرك لتغییر الإلأضراریعتبر تضاعف مصادر وحجم

حجم وطبیعة الضرر المتولد والشعور بعدم الذي یجلب الإنتباه، ولكنسلوك الإدارة الخاطئیعد فلم

.5هالموقف المتمثل في ترك الضحیة تتحمل عبئ عدالة

مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون فرع المسؤولیة ، »مسؤولیة المستشفیات العامة في المجال الطبي«،فریدة عمیري -1

.37، ص. 2011المهنیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

2- Décret n°65-213 du 19 mars 1965 PORTANT APPLICATION DE LA LOI DU 1 JUILLET 1964 (64-
643) RELATIVE A LA VACCINATION ANTIPOLIOMYELITIQUE OBLIGATOIRE ET A LA
REPRESSION DES INFRACTIONS A CERTAINES DISPOSITIONS DU CODE DE LA SANTE
PUBLIQUE, J.O.R.F du 2 juillet 1964 . In /www.legifrance.gouv.fr.

  . 218 ص. مرجع سابق،سعود شیهوب، م-3

.181بن عبد االله عادل، مرجع سابق، ص.-4

.182، ص.نفسهالمرجع-
5
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le(متیاز الأخر أن فعل الغیر والإ fait de tiers(والحادث الفجائي(le cas fortuit) لیس لهما ،

نعقاد المسؤولیة دون خطأ لفائدة الضحیة، فتقوم المسؤولیة على رغم ثبوت فعل الغیر أوإعلى  تأثیر

عل الضحیة ذاتها والقوة الحادث الفجائي، إذ لا یمكن للإدارة الدفع بأحدها لاستبعاد مسؤولیتها، إذ یبقى ف

.1فقط أسبابا تعفي الإدارة من المسؤولیة یمكن لها إثارتها للتخلص من موجب التعویض القاهرة

ومن مفارقات نظام المسؤولیة دون خطأ، أنه یحقق أفضلیة للضحیة والمرفق العام معا، وهذا یبدوا 

المستقل عن فكرة الخطأ یصب في مصلحة لكن الحقیقة هي أن تطبیق نظام المسؤولیة أمرا غریبا،

الضحیة مباشرة بإعفائها من عبء إثبات الخطأ، وفي نفس الوقت یسمح ذلك التطبیق بإعفاء المرفق 

العام من تقدیر وتبریر صحة سلوكه المولد للضرر، وهو بذلك یعطي كلا طرفي منازعة المسؤولیة إمتیازا 

على أساس أن هذا النظام یرتب المسؤولیة مباشرة بالنظر واضحا، وإن كان مركز الضحیة أكثر إیجابیة

.2إلى الضرر

وقد قدم بعض الفقه خصائص نظام المسؤولیة بدون خطأ من خلال مقارنتها بنظام المسؤولیة 

الإداریة على أساس الخطأ وتكمن هذه الخصائص فما یلي:

إلى درجة معینة من الخطورة، لا یعوض الضرر في المسؤولیة الإداریة بدون خطأ إلا إذا وصل -

بینما یقرر القاضي الإداري على أساس الخطأ تعویض الضرر الناتج على كل التصرفات 

الخاطئة.

یكفي للضحیة في نظام المسؤولیة بدون خطأ، أن تثبت وجود علاقة سببیة بین الضرر وعمل -

هو مطلوب في على ما الإدارة، بینما في المسؤولیة على أساس الخطأ یشرط من الضحیة زیادة 

ن یبین أن تصرف الإدارة غیر سلیم وتصرف خاطئ.المسؤولیة بدون خطأ أ

ن تنقص أو تقلل من مسؤولیتها في نظام المسؤولیة الإداریة بدون خطأ إلا لا تستطیع الإدارة أ-

في حالتي القوة القاهرة وخطأ الضحیة، بینما في مجال المسؤولیة الإداریة على أساس

في حالات أخرى ،كن للإدارة زیادة على الحالتین المذكورتین أن تعفي من مسؤولیتهاالخطأ یم

.3والظرف الطارئ ،أ الغیروهي خط

.182االله عادل، مرجع سابق، ص.بن عبد -1

.182، ص.المرجع نفسه-2

.35-34.ص رشید خلوفي، مرجع سابق، ص-3
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الطابع الحیادي للمسؤولیة بدون خطأ-2

وراء الإمتیاز الممنوح للضحیة نتیجة عدم تركها تتحمل ضرر متجاوز، غیر مطاق، یبدو بأنه 

فالمسؤولیة الإداریة دون خطأ طبعاحمایة الإدارة، الأمر لیس كذلكیوجد تناقض مع فكرة الإهتمام ب

وظیفة مزدوجة لكل من طرفي العلاقة، فهي تسهل للضحیة الحصول على التعویض ولا ترمي في 

ذات الوقت إلى إلحاق اللوم والعتاب للإدارة.

فقد یسبب إسناد القاضي خطأ للإدارة عن سلوك ما، تولید خطورة في أن یفرض ذلك التقدیر على 

الإدارة متطلب العمل الصارم والمقید، وهذا ما قد یدفع بها إلى إتخاذ المواقف والتصرف بأقل حریة من 

وریة في أكثرنعقاد مسؤولیتها بشكل بسیط، وهذا الأمر یقید المرونة في التصرف الضر إأجل تفادي 

.1سلبیة وتمیل للسكونالأحیان ویجعل الإدارة 

CA)ففي الفرضیة المتعلقة بقضیة de Lyon.21/12/1990, Gomez)، القبول بالمسؤولیة دون

إما ستشفائي سمح فعلا بالخروج من الجدل العقیم الذي كان سائدا، والمتمثل فيخطأ في المیدان الإ

د هناك خطأ یمكن إسناده للمرفق الاستشفائي، وإما القبول بالخطأ رفض تعویض الضحیة لأنه لا یوج

من إضرار ستعمال لتقنیة علاجیة جدیدة ذات النتائج غیر المعروفة جیدا وما تشكلهإوالحكم على كل 

ومساس بفرص الشفاء بالنسبة للضحایا.

مضمونها تفضیل من هنا یمكن القول بأن المسؤولیة دون خطأ تجد مرجعها ولو جزئیا في فكرة 

بتسهیل تعویض الضحایا من تغییر أسلوب العمل أو تعریض فعالیة المرفق العام للخطر، فهذه القبول

تفلت العملیة الإداریة من أي عتاب دون المساس بالحق المشروع للضحیة في التعویض وتلك المسؤولیة

.2هي الوظیفة الخفیة للمسؤولیة دون خطأ بالنسبة لإدارة

الموضوعیة للمسؤولیة بدون خطأالطبیعة ) ب

الطبیعة الموضوعیة للمسؤولیة بدون خطأ محل النقاش والتقدیر، لیس من جهة سلوك المرفق 

العام ولكن من جهة الضرر، بحیث تسمح للوصول إلى إمكانیة جبره من خلال تعویض الضحایا.

.182بن عبد االله عادل، مرجع سابق، ص.-1

.183ص. ،المرجع نفسه-2
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إستثنائیا أو إحتیاطیا، في مقابل نظام من هذا النظام هذه الفكرة دفعت بالقضاء الإداري إلى أن یجعل

لهذا النظام إلا في بعض فلا یتم الرجوعالمسؤولیة الإداریة عن الخطأ الذي یشكل القانون العام، 

الحالات والوضعیات، التي لا یتقبل فیها ترك الضحیة دون تعویض رغم عدم إثبات الخطأ، ویكتمل ذلك 

1شروط انعقادهافي ظل شروط صارمة تقف عائقا أمام تسهیل

كما تجعل الطبیعة الموضوعیة للمسؤولیة دون خطأ ضمن المجال الإجرائي وفي مسار 

ثم طابع الطبیعة الاستثنائیة للمسؤولیة دون خطأالمسؤولیة من النظام العام، وعلیه سنتناولمنازعة

النظام العام الذي یضفیه القضاء الإداري على دعوى المسؤولیة دون خطأ.

ستثنائي للمسؤولیة بدون خطأطابع الإال -1

مادام أن هذه المسؤولیة تقوم في غیاب الخطأ فهي مسؤولیة موضوعیة، وإن كانت تشكل ذروة تطور

.الشریعة العامةویبقى نظام المسؤولیة عن خطأستثنائیافإنها تمثل نظاما إقانون المسؤولیة،

لأنها تقوم من خلال تمییز سلوكا هة الإدارةفالمسؤولیة عن الخطأ تقوم بوظیفة الجزاء في مواج

لإدارة، بخرق الإلتزامات الواقعة علیهاوبالتالي فإن الحكم القاضي بالتعویض إنما مؤسس على وجود 

.2م من خلال تحلیل معطیات شخصیةملاسلوك

لها طابعابالتالي فإن لكن في المقابل فإن المسؤولیة دون خطأ لا تتضمن تقییما للفعل المولد للضرر

یوجهتعویضیا بحتا، إذن فاحكم القاضي بالتعویض لا یهتم بإسناد أي عتاب لسلوك الإدارة ولكن

للضرر المتمیز الذي أصاب الضحیة وهذا ما یجعل منها مسؤولیة موضوعیة.الإهتمام 

 فكرة ستبعدإهذا الإهتمام والتركیز على وضعیة الضحیة في إقامة المسؤولیة دون الخطأ هو ما 

هذا  تعویض جمیع الأضرار التي یمكن أن یولدها النشاط الصحیح للمرافق العامة وحصر میدان تطبیق

ستثنائیا عن القانون العام للمسؤولیة الذي یبقى أساسه هو الخطأ إالنظام، وهو ما جعل منها نظاما 

في الوضعیات القانونیة ستثنائي أین یظهر الطابع الإوبالتالي فإن المسؤولیة دون خطأ لا توجد، إلا

.3الوضعیة الخاصة بالضحیة المطالبة بالتعویض في  المنظورة

.183ص. بن عبد االله عادل، مرجع سابق،-1

النهضةالعربیة،     دار ،الكتاب الثالث، طة العامةلالسمسؤولةقانون القضاء الإداري ، محمد محمد عبد اللطیف-2

.301ص.،2004،رةھالقا

.184بن عبد االله عادل، مرجع سابق، ص.-3
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المسؤولیة بدون خطأ من النظام العام-2

یحدد نطاق الدعوى في المنازعات الإداریة بطلبات أطراف الدعوى ذاتها، ولا یمكن للقاضي تخطي ذلك 

ولا یكون الأمر بخلاف ذلك إلا في الحالاتبالنظر في عناصر أو أسباب لم یثرها أحد من الأطراف، 

على القاضي إثارته من تلقاء نفسهحیث یكون أین یكون العنصر أو السبب مسألة من النظام العام،

حتى وإن لم یتنبه الأطراف أو لم یتمسكوا بذلك العنصر وهذا الأمر ینطبق على المسؤولیة دون خطأ 

وإعطاءالمسؤولیة جعل منها مسؤولیة موضوعیة ومن النظام العامفقیام المسؤولیة بعیدا عن فكرة الخطأ ی

صفة النظام العام مرتبط بطابعها الإستثنائي.

ففي نطاق المسؤولیة عن الخطأ، یجب دائما إثارتها صراحة من قبل المدعي لكن في المقابل 

أن تقوم في ظروف القاضي الإداري مطالب بإثارة مسألة معرفة ما إذا كانت مسؤولیة الإدارة یمكن 

دون خطأ وهذا ما یعطي للقاضي الإداري مكانة متمیزة في التحكم وتوجیه وتسویة دعوى القضیة

.1المسؤولیة

وهي  ویتعین على القاضي لما یتبین له بأن قراره یمكن أن یؤسس على نظام المسؤولیة دون خطأ

ا مهلة یمكنهم خلالها تحضیرمسألة من النظام العام أن ینبه أطراف الدعوى مسبقا ویحدد لهم

ملاحظاتهما حول المسألة.

.184، ص.بن عبد االله عادل، مرجع سابق-1
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الفرع الثاني

شروط المسؤولیة بدون خطأ عن أضرار التلقیح الإجباري

إلى  لتقریر المسؤولیة دون خطأ عن أضرار التلقیح الإجباري، یجب توفر عدة شروط إضافة

)، ومنها الخاص (أولافمنها الخاصة بعملیة التلقیح ذاتها أ، الشروط العامة في نظام المسؤولیة بدون خط

(ثانیا).بالضرر المترتب عن هذه العملیة 

أولا: الشروط الخاصة بعملیات التلقیح الإجباري 

أن تكون عملیة التلقیح ضروریة ) أ

بدون خطأ، عن عملیات التطعیم الإجباري على أساس المسؤولیةتقوم مسؤولیة السلطة العامة 

نه إذا مورست في إطار المصلحة والضرورة الإجتماعیة المفروضة، وأبسبب الطابع الإلزامي، 

.1دون خطأرا على الأفراد فإن مسؤولیة السلطة العامة تقوم ، وألحقت الإجراءات الإلزامیة ضر جتماعیةالإ

أن تشكل عملیة التلقیح الإجباري خطرا إستثنائیا ) ب

ومراد بسبب الطابع الإلزامي الذي یتصف به،مواد التلقیح الإجباري مفهوما مختلفایأخذ الخطر في 

هو الذي یبلغ حدا كبیرا من الجسامة، حیث لایمكن تحدیده بناء على عدد الضحایا هذا الخطر 

ویتمتع القاضي في 2المصابین جراء حادث مثلا، وإنما على أساس جسامته الغیر العادیة والإستثنائیة

.3الحالة بالسلطة التقدیریة لتحدید الطابع الإستثنائي القابل للتعویض هذه

تتم عملیات التلقیح الإجباري وفقا للشروط المحددة قانوناج) أن 

یشترط لإقامة مسؤولیة الدولة عن الأضرار الناجمة عن التلقیح الإجباري، أن تكون العملیة قد تمت 

.4وفقا للشروط المحددة قانونا

.118.عبد القادر یخلف، مرجع سابق، ص-د/ الهادي خضراوي-1

.111.عبد الرحمان فطناسي، مرجع سابق، ص-2

.117.مرجع سابق، صرشید خلوفي، -3

، مرجع سابق.  17/06/1969المؤرخ في 88-69المرسوم رقم -4
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ات الغالب أن هذه الشروط لا تثیر إشكالات كثیرة نظرا لأن النصوص قد حددت تنظیم التلقیح

شكال المطروح في هذا الصدد یتمثل في معرفة الجهة المسؤولة عن الإجباریة في الجزائر، فإن الإ

ق الصحي الأضرار التي قد تترتب عن التلقیحات الإجباریة، في حالة ما إذا تمت التلقیحات خارج المرف

المختص في ذلك والتابعة للدولة كالعیادات الخاصة أو في المنزل عن طریق طبیب العائلة حتى یتم 

.1تعویض الضحیة

یتبین مما سبق أنه ینبغي أن تكون الدولة مسؤولة على الأضرار المترتبة عن عملیات التلقیح 

أن التلقیح الإجباري فرضته الدولة تبارالإجباري، أیا كانت الجهة التي قامت بها تحقیقا للعدالة، باع

ولیس الجهات التي قامت بالتلقیح، وذلك من أجل تحقیق المصلحة العامة، ولهذا یجب أن تتحمل 

التبعات الضارة المترتبة عنه لأن هذه الأخیرة محتملة الوقوع، سواء تمت العملیة في مرفق طبي عام أو 

.2في عیادة خاصة أو في المنزل

هذه المسألة جدلا كبیرا في فرنسا، طالما أن المشرع إشترط في القانون الصادر سنة لقد أثارت

مساءلة ضرورة إجراء هذه لالمتعلق بمسؤولیة الدولة بدون خطأ عن أضرار التلقیح الاجباري، ل1964

التلقیحات في المراكز المعتمدة من قبل الدولة.

أن عبارة "المركز الفقهاء الفرنسیین اعتبروافبعضوالمشكل یكمن في تحدید مفهوم المركز المعتمد،

المعتمد" تسمح بإقامة مسؤولیة الدولة سواء تم التطعیم في مرفق طبي عام، أو في عیادة خاصة أو في 

ن القضاء الإداري الفرنسي لم یسمح بإقامة مسؤولیة الدولة عن أضرار ، إ3بیت عن طریق طبیب العائلة

.4ا تم التلقیح في مرفق طبي عام على أساس أنه مركز معتمدالتلقیح الإجباري إلا إذ

، حیث تم تعدیل 1985بعد صدور قانون الصحة العام الفرنسي سنة  الكن عرف هذا المبدأ تغیر 

منه وأصبحت الدولة ولیس المرفق الصحي مسؤولة عن جمیع الأضرار 10الفقرة الأولى من المادة 

ري، سواء تمت العملیة في المراكز المعتمدة لدى الدولة أو في العیادات الناجمة عن عملیة التلقیح الإجبا

ناتج عن عملیات التلقیح الإجباري سواء تم في المراكز المعتمدة أو في فإن أي ضررالخاصة، وبذلك

.74مسعود شیهوب، مرجع سابق، ص.-1

.233ص. ،مرجع سابقعلي عمر حمدي،-2

3- Roni. savatier. Responsabilité deL’Etat des accidents de vaccination obligatoire reconnus, melanges

offerts- marcel waline, Dalloz, Paris, 1974 .p. 751.

4- T.A de paris, 2 février1972, Rec, P 376 ; C.E, 28 janvier 1970 Rec. P 130
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المراكز الخاصة، وبغض النظر عن وجود أي خطأ من جانب الجهة التي قامت بعملیة التلقیح، فالدولة 

.1ن أضرار الناجمة عن عملیة التلقیح الإجباريمسؤولة ع

ولعل ما یبرر ذلك أیضا أن التلقیح الإجباري رغم أنه یهدف إلى حمایة الأفراد في المجتمع، فإنه 

بالمقابل قد یؤدي إلى إلحاق الأضرار بالخاضعین له حتى في غیاب خطأ القائمین به مهما كانت 

ء من الخزینة العمومیة للدولة.صفتهم، الأمر الذي یستوجب تعویض هؤلا

ثانیا: الشروط الخاصة بالضرر

dommageالصفة الخصوصیة للضرر (- أ spécial(

یقصد بالخصوصیة الصفة الخاصة للضرر ووجود عمل طبي ضروري، یشكل في حد ذاته خطرا 

الخاضع استثنائي، أي خطر خاص غیر مألوف وفقا للتطور العادي لحالة أخرى مماثلة لحالة المریض 

  للعلاج.

العمل الطبي الذي ینجر وهو بحد ذاته المحور الأساسي الذي تؤسس علیه المسؤولیة بدون خطأ فإن

ستثنائي یحل محل الخطأ في المسؤولیة دون خطأ بحیث یقع على الضحیة عبء إثبات عنه خطر إ

أن یصیب شخصا ، كذلك یشترط 2العلاقة السببیة بین العمل الطبي المولد للخطر والضرر الخاص

واحدا أو عدد محدود من الأشخاص، دون أن یمتد إلى نطاق أوسع من ذلك بحیث یشكل عبء عاما 

، أما بالنسبة للقاضي الإداري فقد ذهب إلى 3یكون على الجمیع تحمله، ویسقط بذلك الحق في التعویض

إلا إذا كان ذو طابع نفس الإتجاه، بحیث لا یقرر تعویض عن ضرر في المسؤولیة الإداریة بدون خطأ

.4خاص

dommage):الجسامة الغیر العادیة للضرر - ب anormal)

تكمن الجسامة الغیر العادیة للضرر عند وصوله لدرجة معینة من الخطورة للمریض، وهو من أحد 

مبررات الأخذ بمبدأ المسؤولیة بدون خطأ، فالخطأ البسیط هنا لا یكون أبدا سندا لتعویض المضرور.

.133على عمر حمدي، مرجع سابق، ص.-1

.116-115رشید خلوفي، مرجع سابق، ص.-2

.244أحمد محیو، مرجع سابق، ص. -3

.116رشید خلوفي، مرجع سابق، ص. -4



أساس المسؤولیة عن أضرار التلقیح الإجباري الفصل الثاني      

55

شترط لقیام المسؤولیة بدون خطأ، الخطأ غیر العادي بمعنى أن یتجاوز ما یجب ضاء الإداري إفالق

ضحایا ، ویحدد الضرر غیر العادي لیس بالنظر لعدد الأشخاص الذین كانوا 1أن یتحمله المریض

.2الحادث، وإنما بالنظر للجسامة الغیر العادیة لهذا الحادث

التلقیح الاجباريلعملیة ج) أن یكون الضرر منسوبا مباشرة 

یقیم القاضي الإداري قرینة السببیة لصالح المضرور، ویبقى على الدولة إذا أرادت نفي مسؤولیتها أن 

.3تقوم بإثبات عكس ذلك الامر الذي یتماشى وطبیعة المنازعة الإداریة التي یغلب علیها الطابع التحقیقي

جعل تحریك مسؤولیة الدولة دون خطأ في هذا المجال باعتبار التلقیح الإجباري ذو طابع إلزامي، ی

یجب أن یتواجد بالإضافة إلى الشروط العامة المقررة في نظام المسؤولیة بدون خطأ، یجب أن یكون 

الضرر الذي أصاب الضحیة، منسوبا مباشرة لعملیة التلقیح الإجباري، ومعنى ذلك ضرورة قیام رابطة 

، إلا أنه قد تعود أسباب الضرر إلى عوامل 4مضرور ونشاط المرفقالسببیة بین الضرر الذي أصاب ال

.5خفیة أخرى یصعب معها إثبات العلاقة السببیة، مما یثقل كاهل المضرور

1- MALICIER (D), MIRAS (A), FEUGLET (P), La responsabilité médicale donnée actuelle, 2eme édition,
ED.Eska, Paris, 1999,p 49.

.221، ص. 1998الجامعیة، عمار عوابدي، نظریة المسؤولیة الإداریة، دراسة تأصیلیة تحلیلیة ومقارنة، دیوان المطبوعات -2

.83عبدالرحمان فطناسي، مرجع سابق، ص.3-

4--JEAN Reviro- Jean Waline, droit administratif, 14eme édition, dalloz, Paris, 1992, p 234,235.

.74ص. ، 2006، جامعة الكویت، العدد الأول، مجلة الحقوق، المسؤولیة الطبیة للمرافق الصحیة العامةي، سیلة قنوفو 5-



أساس المسؤولیة عن أضرار التلقیح الإجباري الفصل الثاني      

56

المطلب الثاني

ضرار التلقیح الإجباريأأساس المسؤولیة بدون خطأ عن 

الإدارة العامة المتمثلة في الدولة یقصد بأساس المسؤولیة بدون خطأ، ذلك السبب الذي من أجله تتحمل

أو المرفق الطبي بصفة خاصة المسؤولیة عن تعویض الضرر الذي تسببه، جراء أعمالها حتى في حالة 

عدم ثبوت خطأ من جانبها، ولأهمیة الموضوع تعددت النظریات التي قیلت حول هذا الأساس.

لمؤسسات الصحة العمومیة وبالتالي كما ظهرت من جهة أخرى، دوافع إقرار المسؤولیة دون خطأ

جدلیة بدون خطأ في هذا المجال تبدوعن أضرار التلقیح الإجباري، خاصة أن المسؤو 

مناسبة للضحایا الذین لیس بإمكانهم إقامة الدلیل على خطئها، خاصة مع توافر ضرر غیر عادي وذو 

.1طابع خاص

، وحتى في غیاب الخطأ هو بالتأكید وعلى هذا الأساس فإن تعویض الضحایا في كل الظروف

مجرد أضرار  تأمر في غایة من الأهمیة، لأن الأضرار تمس مباشرة بسلامة جسم الإنسان ولیس

.2مادیة

وقد وجد مجلس الدولة الفرنسي الأساس القانوني لهذه النظریة في البدایة في نظریة تحمل التبعة ومن 

متیازات الإدارة وحقوق الأفراد مة ضمانا لتحقیق التوازن بین إلعاثمة في مبدأ المساواة امام الأعباء ا

، بالإضافة الى مجموعة من المبادئ الأساسیة التي یستند إلیها 3تحقیقا للعدالة والتضامن الإجتماعي

نظام المسؤولیة بدون خطأ المتمثلة فما یلى :

لخزینة العامة للتعویض مبدأ التضامن الإجتماعي: یعني أن الدولة أداة الجماعة من خلال ا-

.4إذا یستوجب علیهم جبر الضرر عن الشخص بطلب تعویض من الدولة

1-MAUBLANC, existe-t-il une responsabilité sans faute de l’administration ? in

.14421.html . Le 17/05/2018357-blog.com/article-http://maublanc.over

.77.عبد الرحمان فطناسي، مرجع سابق، ص -2

Abdelhafid OSSOUKINE, Traité de Droit médicale, L.D.N.T., Université d’ORAN, 2003.-3

.247.، ص2008علي خطار شنطاوي، مسؤولیة الإدارة العامة عن اعمالها الضارة، دار وائل، الأردن، -4
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مبدأ العدالة المجرد: أي رفع الضرر عن صاحبه مهما كان مصدر الضرر، فالعدالة ترفض -

أن یلحق بالأفراد أضرار دون تعویض لاسیما إذا كانت هذه الأضرار ناتجة عن عمل ونشاط 

.1الإدارة

فتأسیس المسؤولیة بدون خطأ في المجال الطبي هو ثمرة تحولات قضائیة طویلة، مما جعل الفقه یدرج 

وفكرة المساواة أمام الأعباء (الفرع الأول)فكرة المخاطر منصبتین فيهذه الأخیرة في فكرتین أساسیتین 

(الفرع الثاني).العامة 

الفرع الأول

للمسؤولیة بدون خطأ عن أضرار التلقیح الإجبارينظریة المخاطر كأساس قانوني 

تقوم المسؤولیة دون خطأ لمؤسسات الصحة العمومیة على أساس فكرة الخطر العلاجي باعتراف 

لات حتى في غیاب الخطأ.االقضاء الإداري بأن مسؤولیة هذه الأخیرة، قد تثور في بعض المج

عند حصول أضرار خطیرة ناتجة دایة الأمر،عتراف بهذا النوع من المسؤولیة، في بحیث تم الإ

، وقرر بعد ذلك مجلس الدولة الفرنسي ضرورة 2ستعمال طرق جدیدة في العلاج والتشخیصعن إ

تعویض المتضررین على أساس المخاطر عن طریق ما یسمى بالمكتب الوطني للتعویض عن الحوادث 

l’Officeالطبیة( national d’indemnisation des accidents médicaux والإصابات (

الغریبة، بالإضافة إلى الأضرار الناتجة عن نقل الدم وعملیات التلقیح الإجباري، والأدوات والأجهزة 

.3الطبیة

  .247ص. ،سابقمرجع،خطار شنطاويعلي  -  1

.80عبد الرحمان فطناسي، مرجع سابق، ص  -2

3-CE,05/01/2005,

L'engagement de la responsabilité des hôpitaux publics. In
-ques/Lthemati-Publications/Dossiers-Publications/Etudes-Avis-etat.fr/Decisions-http://www.conseil

publics-hopitaux-des-responsabilite-la-de-engagement(LE 18/05/2018. 18H36).
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1منه)3111-9(أحكام المادةوالمتضمنة المادة الثالثة من قانون الصحة العامة كذلك قد نصت 

الدولة  یقع على عاتقتباشر وفق القواعد العامة للمسؤولیة فإنهأنه دون الإخلال بالدعاوى التي یمكن أن 

منفذ في مركز تطعیم معتمد، وبالتالي ال جباريالإتطعیم التعویض كل ضرر منسوب بشكل مباشر إلى 

الخاضعین للتلقیح فإن هذا القانون تبنى فكرة المخاطر من خلال تصوره وجود مخاطر على الأشخاص

أو الهیئة المجموعة الوطنیة عبء التعویض حتى في غیاب خطأ الممارسومن ثم حمل،الإجباري

، وكان من بین النتائج المترتبة عن هذا النص القانوني هو إبقاء مجلس الدولة لنظام 2المسؤولیة

والتطعیم الإجباري الذي یتم عن الخطأ من أجل إقرار المسؤولیة في میدان التطعیم الاختیاريالمسؤولیة

3مركز معتمدخارج

ویثبت هذا النوع من المسؤولیة بمجرد حصول الضرر وقیام العلاقة السببیة بینه وبین النشاط 

الخطیر للمرفق الصحي العمومي، حیث یعفى المضرور في نطاق هذه المسؤولیة من إثبات خطأ المرفق 

الصحي، ولا یستطیع هذا الأخیر دفع المسؤولیة بإثبات أنه لم یرتكب أي خطأ.

ستثنائیة التي تصیب المریض تقوم المسؤولیة دون خطأ لمؤسسة الصحة الإوفي حالة الأضرار 

.4العمومیة على أساس فكرة الخطر العلاجي الاستثنائي

ولتقریر المسؤولیة بدون خطأ القائمة على أساس مخاطر النشاط الطبي للمرافق الصحیة 

العمومیة، یستوجب توفر عدة شروط منها:

لعلاج بأتم معنى الكلمة والتشخیصلفعل الضار عملا طبیا ضروریا یشمل اأن یكون ا-

را، وجوده معروف لكن تحققه یكون أن یكون من شأن هذا العمل الطبي أن یوجد خط-

ستثنائیاإ

1- Article 3111-9 du code la sante publique, Op cit :« sans préjudice des actions qui pourraient être
exercées conformément au droit commun. La réparation de tout dommage imputable directement a
une vaccination obligatoire pratiquées dans les conditions visées au présent code, et effectuée dans un
centre agrée de vaccination, est supportée par l’Etat. Jusqu'à concurrence de l’indemnisation qu’il a
payé, Etat est, s’il ya lieu subroge dans les droits et actions de la victime contre les responsables des
dommages » .

.220.بن عبد االله عادل، مرجع سابق، ص2-

.221، ص.هنفسالمرجع-3

جامعة الكویت، ، مجلس النشر العلمي، المسؤولیة الطبیة للمرافق الصحیة العامة، مجلة الحقوقمحمد عبد االله حمود، -4

.179، ص. 2006، 1العدد 
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أن یكون العمل الطبي هو السبب المباشر للضرر ولیس له علاقة بالحالة السابقة الأصلیة -

1لها للمضرور ولا بالتطور المتوقع

لا یقر مجلس الدولة الفرنسي المسؤولیة بدون خطأ إلا عندما یتعذر إثبات الخطأ، كما جاء في 

"المخاطر الخاصة"فكرة  تثار ، حیث أ1958سبتمبر30جتماعي بتاریخ الإ قسمالقراره الصادر عن 

بعض الحالات أن "...أنه قد یحدث فيكأساس لمسؤولیة الدولة إذ ورد في إحدى حیثیات القرار ما یلي:

وأنه في تسبب التلقیحات حوادث خطیرة دون أن یكون بالإمكان إثبات خطأ المرفق أو خطأ الضحیة

مثل هذه الحالات، فإن القانون یجعل التلقیح إلزامیا لأسباب تتعلق بالنظافة وبالصحة العامة،وخاصة 

ضحیة من أجل الصالح العام، نتشار العدوى، یكون قد أنشأ مخاطر خاصة تتحملها الجل منع إمن أ

.2وهو ما یستنتج إمكانیة إلزام السلطة العامة بإصلاح العواقب الضارة لهذه الحوادث..."

  "...فإن ، أنه في مواد التلقیح الاجباري 1956في سنة 3الإداریة"بوردو"قررت محكمة 

اعیة المفروضة، وأنه إذا جتمالعمل الطبي یأخذ مفهوما مختلفا بسبب الطابع الإلزامي والضرورة الإ

جتماعیة، على الأفراد إجراءات إلزامیة ألحقت بهم ضررا خاصا وغیر ورست في إطار المصلحة الإم

عادي فإن مسؤولیة السلطة العامة تقوم دون خطأ."

، مسؤولیة السلطة العامة بدون خطأ عن أضرار 19634الإداریة سنة "لیون"كما أعلنت محكمة 

الجدري، فإنها تؤسس على قیام هذه المسؤولیة على أساس المخاطر.التلقیح ضد 

المشرع الفرنسي كل هذا بتقریره المسؤولیة دون خطأ عن أضرار التلقیح الإجباري حسم

) من قانون الصحة، الذي 1/10المعدل للمادة (01/07/1964) من قانون 03من خلال، نص المادة (

1-QUILLERE-MAJZOUB (Fabienne), op, cit, p. 603.

.220.د/ مسعود شیهوب، مرجع سابق، ص-2

3- T.A. DE Bourdaux. 29/02/1956. (Meunier).

4- T.A. DE Lyon. 14/06/1963. (Giraud).

أضرار التطعیم الإجباري على أساس المسؤولیة دون خطأ بالاستناد لفكرة مسؤولیة الدولة عن ذهبت محكمة (لیون) لتأسیس 

عتبرت المحكمة بأن حوادث التطعیم ضد الجذري إحیث ،المخاطر، متجاوزة قضاء مجلس الدولة الذي ركن لفكرة الخطأ المفترض

ولیة الدولة حتى في غیاب خطأ المرفقالتي اعتبرها القانون إجباریة تشكل بالنسبة للأفراد مخاطر خاصة من شأنها إقامة مسؤ 

أو خطأ الطبیب المطعم.
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امة عن الأضرار التي یمكن أن تحدث نتیجة للتلقیح الإجباري الذي أسس مسؤولیة بدون خطأ للسلطة الع

.1یجري في المراكز المعتمدة

حكومة على وجود مخاطر للتلقیح الإجباري، فالدولة بفرضها مفوضي الدائما ما ألح

لزامها للأفراد به تكون قد عرضتهم لمخاطر، من جهة أخرى أن حمایة القانون للصحة التلقیح وإ 

من خلال فرض التلقیح یكون قد أنشأ مخاطر خاصة بحیث یستوجب التعویض مهما كانت العامة

الظروف حتى إذا لم یرتكب الطبیب القائم بالتلقیح خطأ، خاصة وأنه من الناحیة العلمیة من 

ومن الطبیعي أن أضرار التلقیحالمستحیل في الظروف الحالیة تحدید مسبقا مدى تحمل الشخص 

، ولأنه في جمیع الإحتمالات یصعب 2العواقب مهما كانت أسبابها طالما أنه إلزاميتتحمل الدولة 

.3على الضحیة إثبات الخطأ

وبالبقاء في موضوع البحث فإن میدان النشاط الاستشفائي لم یشكل سوى موضوع البحث في 

للمسؤولیة بدون خطأ ، أما بنسبة قبل القضاء الجزائريالمسؤولیة عن خطأ المرفق الاستشفائي من 

.4بشكل خاص المؤسسة على فكرة المخاطر فإنها لم تجد بعد تطبیقها في المیدان

الفرع الثاني

مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة كأساس للمسؤولیة دون خطأ

والتكالیف العامة، لإعطاء أساس عام لمجمل كثیرا ما یقیم الفقه مبدأ المساواة أمام الأعباء

المسؤولیة الإداریة، إذ أن المرفق العام إنما وجد لخدمة جمیع المواطنین وجمیعهم مساهم فرضیات 

.5في نفقاته وتكالیفه

1- Loi n°64-643 du 1 juillet 1964 ,Op cit, in https://www.legifrance.gouv.fr/ .

مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون الطبي، كلیة جواد منصوري، توجهات المسؤولیة المدنیة الطبیة (دراسة مقارنة)، -2

.127.، ص2016الحقوق والعلوم السیاسیة قسم الحقوق، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، 

.227-226د/ مسعود شیهوب، مرجع سابق، ص ص.-3

.200بن عبد االله عادل، مرجع سابق، ص.-4

  .  101ص.  مرجع سابق،طاهري حسین،-5
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ستناد بعض فرضیات المسؤولیة الإداریة دون مختلفان بشأن إأن القضاء والفقه غیر یجدر القول ب

) من إعلان حقوق الإنسان 13خطأ لمبدأ مساواة الأفراد أمام الأعباء العامة، المكرس في المادة (

.1عتباره الأساس العام للمسؤولیة دون خطأ بصفة خاصة، وإ 1789والمواطن الفرنسي لسنة 

تمتع بقیمة دستوریة یلتزم بها واة أمام الأعباء العامة هو المبدأ القانوني العام، والذي یومبدأ المسا

المساواة أمام عمل أو قرار یخل بهذه المساواة، بأي لك الإدارة ولا یمكن لهما أن یقوماالمشرع وكذ

أن یكون الأفراد جمیعا متساوین في المعاملة أمام القانون، لا تمییز لواحد منهم على القانون:"

هو أنه متى وصلب الفكرة 2متیازات الطبقات و الطوائف"وتعني هذه المساواة القضاء على إالأخر

لشرعیة أي غیر مخالف للقانون، وأدى ذلك التصرف إلى تصرفت الإدارة تصرفا لا یتعارض مع ا

أن تتدارك النتائج الإخلال بمبدأ المساواة المقررة بین المواطنین أمام الأعباء العامة یجب علیها

.3الضارة في حالة كون تلك الأضرار غیر عادیة وخاصة من خلال إعادة المساواة من جدید

عمل الإدارة (المرفق الصحي) المباشر من أجل المصلحة منطلق الفكرة هو أنه في بعض الحالات

أو لعدد محدود من المواطنین، ومن أجل المصلحة العامة، یكون العامة، یسبب أضرارا لشخص واحد 

بعض المواطنین قد لحق بهم ضرر لم یلحق غیرهم من المواطنین الآخرین من باقي المجموعة الوطنیة 

أمام الأعباء العامة على حسابهم والوسیلة الوحیدة لإصلاح ذلك الخلل وبالتالي هناك إخلال بالمساواة

وإعادة المساواة هو جبر ذلك الضرر.

توسیع مجال المسؤولیة دون خطأ للمرافق الصحیة العمومیة أصبح یشمل فكرة المساواة أمام الأعباء 

العامة كأساس لقیامها، عندما لا یتوفر في الواقع عنصر الخطر.

وسع القضاء من مجال إعمال هذه المسؤولیة، حیث أصبح یشمل الأضرار الناجمة عن أعمال كما 

لعمومیة، كما لو جرح أحد الزوار التعاون المجانیة التي یبدیها البعض تجاه جهات المرافق الصحیة ا

.4ثناء تقدیمه المساعدة المجانیة لممرضة بعد طلبها ذلك منه بسبب حالة طارئةأ

رسالة لنیل درجة ،المسؤولیة الإداریة عن اضرار المرافق العامة الطبیة (دراسة مقارنة)احمد محمد صحبي أغریر، -1

  .327-326ص.  ص ،2005في الحقوق، جامعة عین الشمس، القاهرة،  هالدكتورا

.191سمیر دنون، مرجع سابق، ص.-2

.193بن عبد االله عادل، مرجع سابق، ص.-3

.81الرحمان فطناسي، مرجع سابق، ص. عبد -4
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ل مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة كأساس لقیام المسؤولیة بدون خطأ توافر شرطین یشترط لإعما

أساسیین:  

أن تتوفر في الضرر الناشئ عن النشاط الإداري صفة العبء العام.-

.1أن یكون هناك إخلال بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة-

ه في العدید من نشاطات المرفق الصحي للإشارة فإن هذا النوع من المسؤولیة یجد تطبیقا ل

العمومي،لاسیما تلك المحفوفة بمجموعة من المخاطر التي من شأنها تهدید صحة وسلامة الأفراد مما 

یستوجب توفیر الحمایة اللازمة لهم، بتحمیل هذه المرافق المسؤولیة في التعویض عن مخاطر هذه 

.2النشطات ومن بینها عملیات التلقیح الإجباري

رفض مجلس الدولة ولوقت الإلزامیة المخولة له،  ةوباعتبار التلقیح الإجباري تنظیم قانوني نظرا لصف

طویل القبول بفكرة المسؤولیة عن العمل القانوني قبل تكرسها بالنسبة للقانون، فمثلا قضیة 

3(CE. 14 jan 1938, la Fleurette)لخطأ ، وإذا كان فعل التعویض لیس مرتكزا على طابع ا

بالنسبة للقرارات الإداریة، فالتعویض إنما یؤسس في میدان المسؤولیة دون خطأ  فهو كذلكللقانون، 

المباشر بالمساواة أمام الأعباء العامة، بحیث لوحظ عند تطبیق هذا النص ویرتكز على الإخلال

(Fleurette)4.التشریعي أن قواعده لا تمس إلا شخص واحد یتمثل في شركة

فطلبت الشركة من الدولة تعویضا عن الضرر غیر العادي الخاص بها فقط والناجم عن صدور 

"لا النص التشریعي، وتوجهت الشركة بدعوى أمام مجلس الدولة بعد رفض الإدارة لطلبها الذي أقر: 

ن عمال التحضیریة المتعلقة به أو في ظروف القضیة ما یسمح بأیوجد في النص القانوني ولا في الأ

المشرع یقصد تحمیل المدعیة (الشركة) عبء غیر عادي، وأن هذا العبء الذي شرع لفائدة الجمیع 

لابد أن یتحمله المجتمع".

.179وسیلة قنون، مرجع سابق، ص. -1

.81.عبد الرحمان فطناسي، مرجع سابق، ص -2

تتعلق القضیة بصدور قانون ورد فیه حضر صناعة المنتجات التي لها خصائص الكریمة التي لیست من الألبان الخالصة-3

.الأمر الذي أدى إلى توقف الشركة المعنیة

.61.رشید خلوفي، مرجع سابق، ص-4
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ویبقى هذا التعویض المعترف به لضحایا النصوص التشریعیة صعبة التطبیق لما تتطلبه من 

شروط: 

مسؤولیتها بسبب النصوص شرط ناجم عن إرادة المشرع: تلتزم الإدارة بالتعویض عن -

التشریعیة إذا لم یعبر المشرع صراحة عن إرادته بعدم التعویض، بحیث یفسر سكوت الإدارة لصالح 

التعویض.

شرط متعلق بالضرر القابل للتعویض: یشترط من الضحیة أن یكون الضرر الناتج عن النص -

مس الضحیة فقط وتكون تمع بلعادي أي لا یعم أفراد المجلحق بها ضررا غیرالذي أ التشریعي

.1خطورة الضرر غیر عادیة

ع فیه أي لا تكون هناك مسؤولیة عندما یهدف النص إلى و شرط خاص بطبیعة النشاط المشر -

.2منع نشاط غیر مشروع

والملاحظ من الموضوع أننا یمكن أن نسقط هذا النظام (مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة) على أضرار 

لإجباري، بإعتبار هذا الأخیر مفروض ویكتسي صفته الإلزامیة عن طریق القانون وكونه التلقیح ا

.3مفروض عن طریق ضبط إداري

.62.رشید خلوفي، مرجع سابق، ص-1

.63، ص. هنفسالمرجع -2

.6، مرجع سابق، ص. عبدالقادریخلف-الهادیخضراوي/ د-3
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المبحث الثاني

التعویض عن أضرار التلقیح الإجباري

تؤدي مؤسسات الصحة العمومیة خدمة عامة للجمهور باعتبارها مرافق عمومیة، ذلك كما أورده 

ا كما تقوم بعدة المتعلق بحمایة الصحة وترقیته05-85من القانون رقم 22الجزائري في المادة المشرع 

"لتزامات المترتبة علیهاأنشطة تنفیذا لإ تقدم مجانا، في جمیع الهیاكل الصحیة العمومیة، خدمات :

ضى العلاج التي تتمثل في جمیع أعمال الصحة العمومیة والفحوص التشخیصیة ومعالجة المر 

.1واستشفائهم."

من بین هذه النشاطات نجد ما یتعلق بالأعمال الطبیة والعلاجیة من صورها عملیات التلقیح 

الاجباري بصفة خاصة، حیث یترتب على ذلك في أغلب الأحیان أضرار تلحق بالمنتفعین بها مما یؤدي 

.هذا الضرر دون تعویضل أن یبقي إلى إثارة مسؤولیتها الإداریة في التعویض، فمن غیر المعقو 

سات وفي هذا الإطار یجب وضع معیار قانوني لجبر الضرر، وتتخذ المسؤولیة الإداریة لمؤس

ستثنائیة على أساس نظریة المخاطر الصحة العمومیة الخطأ كأساس أصیل لقیامها بینما تقوم بصفة إ

تقنیات طبیة خطیرة في م ستخداشرحه، نظرا لكثرة الحوادث بسبب إفي غیاب الخطأ كما وأن سبق

هتزاز الثقة بین مرافق الطبیة العمومیة والجمهور.العلاج وإ 

أعمال التلقیح الإجباري ونقل الدم، حیث تنشأ الأعمال الخطیرة خاصة فیما یخص وتدور هذه

افراد الخاضعین لها مقابل عدم إمكانیة إثبات كثیرة التي قد تهدد صحة وسلامة الأهذه الاعمال مخاطر 

لخطأ فیها من قبل المضرور مما یستوجب توفیر الحمایة الضروریة لهم من خلال تأسیس قواعد ونظام ا

والمسؤولیة ،(المطلب الأول)بشرح نظام التعویض التقلیدي في في هذا المبحث نقوم ل ،التعویض

من هذا المبحث.(المطلب الثاني)ونظام التعویض المستحدث في الموضوعیة من جهة أخرى

مرجع سابق.معدل ومتمم،، المتعلق بحمایة الصحة وترقیتها،05-85القانون رقم -1



أساس المسؤولیة عن أضرار التلقیح الإجباري الفصل الثاني      

65

المطلب الأول

التعویض عن أضرار التلقیح الإجباري وفق القواعد التقلیدیةتقدیر 

یترتب عن المسؤولیة الإداریة لمؤسسات الصحة العمومیة عن نشاطها الطبي جزاء یتمثل في 

.1لتزاما بذمة المسؤول عن الضرر بحكم القانونن عما لحقهم من ضرر، فینشأ بذلك إتعویض المتضرری

خطأ وضرر وعلاقة على هذا الأساس فإذا ثبتت مسؤولیة المدعى علیه متى توفرت أركانها من 

المسؤولیة الخطئیة، یكون على قاضي الموضوع إلزام المسؤول بتعویض الضرر سببیة فیما یخص 

من القانون 124، وهذا ما أخذ به المشرع الجزائري حیث نص في المادة 2ویجبر الضرر الذي لحق به

"كل فعل أیا كان یرتكبه الشخص بخطئه، ویسبب ضررا للغیر یلزم من كان سببا في حدوثه مدني: ال

.3بالتعویض"

" یقدر القاضي مدى التعویض عن حیث تنصالسالف الذكر القانون من131كذلك نص المادة 

بسة".مكرر مع مراعاة الظروف الملا 182و 182الضرر الذي لحق المصاب طبقا الاحكام المادتین 

، بالإضافة إلى 4یرتكز هذا التعویض أساسا على ما لحق المضرور من خسارة وما فاته من كسب

والآلم المعنوي على ن یحدد ثمن المعاناة الجسدیة مادیة التي لحقت به، كما للقاضي أضرار الالأ

.ختلاف أنواعهإ

(الفرع بالتعویض على أساس نسبة الضرر، سنحاول تعریف الضرر الطبي ویقیم القاضي حكمه 

(فرع الثاني).الضرر الطبي تعویض ومبدأ ،)الأول

المدنیة للطبیب في ضوء النظام القانوني الأردني والنظام القانوني الجزائري، دار الثقافة، أحمد حسین الحیادي، المسؤولیة -1

.150، ص. 2008

.160نفس المرجع، ص. -2

30بتاریخ صادر، 78 دعدج.ر ، ، المتضمن القانون المدني1975سبتمبر 26المؤرخ في 58-75الأمر رقم -3

المعدل والمتمم. ،1975دیسمبر

.135محمد حسین منصور، المسؤولیة الطبیة، دار الجامعة الجدیدة للنشر، القاهرة، ص. -4



أساس المسؤولیة عن أضرار التلقیح الإجباري الفصل الثاني      

66

الفرع الأول

تعریف الضرر الطبي وتطبیقاته في التعویض

بتعاریف عدیدة تختلف من حیث صیاغتها لكنها تكاد تجمع على معنى عرف الفقه عنصر الضرر

و في مصلحة مشروعة ل ما یصیب الشخص في حق من حقوقه أ"ك، حیث عرفه البعض أنه: 1واحد

.2له، سواء تعلق ذلك بسلامة جسمه، أو ماله، أو عاطفته أو حریته، أو شرفه، أو غیر ذلك"

أما في المجال الطبي، یعتبر كل مساس بمصلحة المریض، أو بحق من حقوقه بصفة غیر 

، فقد یصاب المریض في سلامته الجسدیة فیترتب عن 3وجب التعویضمشروعة، یشكل ضررا طبیا ی

فة الى ضعف القدرة على ستشفاء، التنقل، إضاة تتمثل في أوقات العلاج نفقات الإذلك خسارة مالی

نعدامها.الكسب أو إ

ولأهمیة الضرر الطبي باعتباره ركنا أساسیا للتعویض یقتضي تعریفه تعریفا دقیقا ومحددا من قبل 

مشرع، غیر أنه باستقراء معظم النصوص التشریعیة المتعلقة بهذا الموضوع من القانون المدني نلاحظ ال

، 14مكرر 140إلى المادة 124أنه رغم ورود مصطلح الضرر في العدید من المواد، لاسیما من المادة 

في الأمر أنه نص من إلا أنه لم یحدد المشرع تعریفا دقیقا للضرر الموجب للمسؤولیة الطبیة، وكل ما 

خلال هذه المواد على المتسبب في الضرر ومدى مسؤولیته في التعویض.

لذا نقول أن الضرر یعتبر إخلالا بمصلحة المضرور، سواء كانت مادیة أو مالیة أو معنویة حیث 

یشكل ركنا أساسیا من أركان المسؤولیة الإداریة والمدنیة على حد سواء.

ل هذا أنه لا یكفي لقیام مسؤولیة مؤسسات الصحة العمومیة إثبات الخطأ والنقطة الأساسیة من ك

ضرر بالمریض لأنه إذا كان الالطبي المرفقي فحسب، بل ینبغي أن یكون قد أدى هذا الأخیر إلى إلحاق 

.5من الممكن أن تقوم هذه المسؤولیة بدون خطأ، فإنه من غیر الممكن أن تقوم من دون ضرر

.269، ص. 2007محمد رایس، المسؤولیة المدنیة للأطباء في ضوء القانون الجزائري، دار هومة، الجزائر، -1

، 1995لمطبوعات الجامعیة، الجزائر، العربي بلحاج، النظریة العامة في الالتزام في القانون المدني الجزائري، دیوان ا-2

  . 143ص.

.271محمد رایس، مرجع سابق، ص. -3

مرجع سابق.المتضمن القانون المدني، معدل ومتمم، ،58-75مر رقم الأ-4

.283، ص. 1995جابر جاد نصار، مسؤولیة الدولة عن اعمالها غیر التعاقدیة، دار النهضة العربیة، القاهرة، -5
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ضرر الوحید الذي یجب أن یؤخذ بعین الإعتبار لإثارة المسؤولیة الإداریة لمؤسسات منه یتبین أن ال

الصحة العمومیة وللمطالبة بالتعویض عنه، هو ذلك الذي یترتب بصفة مؤكدة على إثر خطأ طبي أو 

عن خطورة بعض أنشطة هذه المؤسسات، ولا یتعلق الأمر بالحالة المرضیة السابقة للمریض التي هي 

العمل الطبي.أساس 

الفرع الثاني 

مبادئ التعویض عن الضرر الطبي

نحاول الكشف عن مدى إقرار مبدأ التعویض عن الضرر المادي والمعنوي على مستوى كل من 

التشریع والقضاء الإداري.

في التشریعالطبيمبدأ التعویض عن الضررأولا: 

القانون المدني الجزائري والتي هي المواد من بعد التأمل في مختلف النصوص المتعلقة بالضرر في 

نها لم تنص صراحة على مفهوم ثابت للضرر ولم تحدد نوع ص إلى ألخ، ن1)1مكرر 140الى  124(

مكرر بما یخص الضرر المعنوي 182، والمادة الضرر الواجب التعویض وتركت الأمر على إطلاقه

فرد أخرى، منها قانون العقوبات حیث أقوانینبالمقابل نص المشرع صراحة على مبدأ التعویض في 

نص خاصا بالضرر الأدبي یهدف إلى المحافظة على سریة المعلومات المتعلقة بصحة المریض، في 

  الطب.عدة نصوص من مدونة أخلاقیة 

في القضاءالطبيمبدأ التعویض عن الضررثانیا:

موشنت ضد ورثة المرحوم (م.م) في هذا الإطار وفصلا في قضیة مدیر القطاع الصحي لعین ت

بسبب تقصیروي حقوق المرحوم تعویضا عن وفاة إبنهم بالمستشفىفي طلب ذ ،التي تتلخص وقائعها

هذا الأخیر في توفیر الحمایة اللازمة له، قضى مجلس الدولة في قرار له بإلزام القطاع الصحي 

.2ا معنویابتعویض المدعیة تعویضا مادیا، ولكل من إخوة المرحوم تعویض

مرجع سابق.المتضمن القانون المدني، معدل ومتمم،،58- 75رقم الامر -1

، الغرفة الثالثة، قضیة: (القطاع 337، فهرس رقم 03/06/2003، بتاریخ 006788قرار مجلس الدولة الجزائري رقم -2

)، غیر منشور.  م.مالصحي عین تموشنت) ضد (ورثة المرحوم 
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وسع من مدى التعویض لیشمل عدة أنواع من الضرر بما فیها الجمالي، حیث یتجلى ذلك من خلال 

قرار مجلس الدولة الجزائري الفاصل في قضیة (م.ح) ضد (مستشفى بجایة)، الذي قضى بتأیید القرار 

  لام.والألعجز المؤقت، التشوه الجمالي المستأنف القاضي بالتعویض عن العجز الدائم، ا

عتمد في تسبیب قراره على أن الضحیة أصبح معاق مدى الحیاة، یحتاج إلى مساعدة شخص حیث إ

لم جسماني له ر الطرف السفلي، ولأنه یعاني من أأخر ولكونه تعرض لضرر جمالي معتبر جراء تقصی

.1علاقة بحالته البدنیة

عن تبعات أضرار التلقیح الإجباري أما ما یتعلق بالتعویض هذا ما یتعلق بالتعویض بصفة عامة،

یقیم مجلس الدولة الفرنسي في السابق مسؤولیة فهو شيء مغایر تماما، على غرار القضاء الفرنسي الذي

المرافق الطبیة العامة في التعویض عن الأضرار الناجمة عن التلقیح الإجباري على أساس الخطأ 

سؤولیة الدولة دون خطأ في التعویض عن هذه أصبح یتبنى م1964الجسیم، لكن منذ صدور قانون 

.2الأضرار

عتماد نظام معین للمسؤولیة في التعویض الإداري الجزائري لم یستقر على إأما من جهة القضاء

عن الأضرار الناجمة عن التلقیح الإجباري، ذلك بالنظر لبعض التطبیقات القضائیة بخصوص هذا 

زائري إلى أبعد من ذلك، حیث قضى بإعفاء المرفق الطبي العام الموضوع، بل ذهب القضاء الإداري الج

حیث أن ، 3من المسؤولیة، رغم أن الضرر ناتج عن عملیة التلقیح الإجباري تم القیام بها في هذا المرفق

، الفاصل في قضیة (ب.ر) ضد (القطاع 24/01/2007بتاریخ 27582مجلس الدولة في القرار رقم 

التي تتعلق وقائعها في أن الطفل (ز.ص) أصیب بشلل بعد ما خضع لتلقیح الصحي بتبسة ومن معه)،

إجباري بإحدى مؤسسات الصحة العمومیة ضد (البولیومیلیث).

، الغرفة الثالثة، مجلة مجلس الدولة، منشورات الساحل، 11/03/2003، بتاریخ 007733قرار مجلس الدولة الجزائري رقم -1

.211-208، ص ص. 5الجزائر، العدد 

2- Jean Montador, La responsabilité des services publics hospitalier, éditions berjerlauvault, paris, 1973, p
119.

.88.عبد الرحمان فطناسي، مرجع سابق، ص-3
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قضى بأن مسؤولیة القطاع الصحي فیما حدث غیر ثابتة، لعدم ثبوت العلاقة السببیة بین المصل 

ن یكون التلقیح هو " یمكن أعبارة بأنه:والضرر، على الرغم من أن تقریر الخبرة یؤكد وبصریح ال

، لیؤید بذلك القرار المستأنف القاضي بإعفاء المرفق الصحي من المسؤولیة.1السبب"

شترط توفر قره القضاء الإداري الفرنسي حین إیتبین من خلال هذا،أن مجلس الدولة لم یسایر ما أ

الإجباري، حیث أعفى القطاع الصحي من شروط معینة لقیام المسؤولیة بدون خطأ عن عملیات التلقیح 

مسؤولیة التعویض عن ضرر ناتج عن تلقیح إجباري خضع لها الضحیة بهذا المرفق.

لكن بعد ذلك غیر من هذا الموقف وأقام مسؤولیة المرفق الصحي العمومي عن تعویض الأضرار 

ر لمجلس الدولة رقم الناتجة عن التلقیح الإجباري على أساس الخطأ المرفقي، ذلك من خلال قرا

الفاصل في قضیة (مدیر القطاع الصحي بعین تادلس) ضد (م.م 28/03/20072بتاریخ 030176

ومن معه) التي تتلخص وقائعها في أن القاصرة (ح) خضعت لتلقیح إجباري بأحد المراكز التابعة للقطاع 

الصحي غیر أن التلقیح تعفن وكان سببا في إجرائها لعملیة جراحیة.

ث أكد تقریر الخبرة بأن هناك علاقة بین مصل اللقاح والضرر الذي أصاب القاصرة كون اللقاح حی

غیر سلیم، لكن رغم هذا قضى مجلس الدولة بمسؤولیة المرفق الطبي العمومي، على إعتبار أنه لم یأخذ 

الحیطة اللازمة.

، قضیة (ب.ر) ضد (القطاع الصحي بتبسة ومن معه)، 24/01/2007، بتاریخ 27582قرار مجلس الدولة الجزائري، رقم -1

.403، مدیریة الدراسات القانونیة والوثائق، وزارة العدل، الجزائر، ص63الغرفة الثالثة، نشرة القضاة، العدد 

، قضیة (مدیر القطاع الصحي بعین تادلس) ضد (م.م 28/03/2007، بتاریخ 030176قرار مجلس الدولة الجزائري، رقم -2

.409، ص. 2007، 63ومن معه)، الغرفة الثالثة، نشرة القضاء، العدد 
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المطلب الثاني 

للقواعد المستحدثةالتعویض عن أضرار التلقیح الإجباري طبقا 

یقیم مجلس الدولة الفرنسي في السابق، مسؤولیة المرافق الطبیة العامة في التعویض عن الأضرار 

، الذي ینظم 19641الناجمة عن التلقیح الإجباري على أساس الخطأ الجسیم، لكن منذ صدور قانون 

.2التعویض عن هذه الأضرارعملیات التلقیح الإجباري أصبح یتبنى مسؤولیة الدولة دون خطأ في 

وفي الحقیقة إن محاولات إصلاح نظام التعویض في مجال الحوادث الطبیة وأضرار التلقیح الإجباري 

بصفة خاصة، لیس بالأمر الجدید في فرنسا.

دة في باریس عام خلاق الطبیة المنعق) المناداة بذلك، منذ مؤتمر الأA.Tunc(فقد بدأ الأستاذ 

قتراحات، توسع نطاقها بشكل كبیر بعد الموقف الأخیر الذي أعلنته ه في ذلك عدة إ، والذي تلی1966

.08/11/2000محكمة النقض بتاریخ 

صدار القانون الجدید في مجال الصحة، تحت عنوان قانون ا شجع كثیرا المشرع الفرنسي إلى إهذا م

(Kouchner)قانون  ، والمعروف باسم 04/03/2002المرضى وجودة نظام الصحي وذلك بتاریخ 

نسبة إلى الوزیر الذي تبنى هذا القانون، وذلك بحثا عن ألیات جدیدة تتوافق مع نظام المسؤولیة 

الموضوعیة، نظرا لقصور وعدم كفایة ألیات التعویض وفقا لقواعد المسؤولیة المدنیة التقلیدیة في تغطیة 

هذا القصور وتحقیق الحمایة وكفالة حق جمیع الأضرار المترتبة عن التدخلات الطبیة، ولأجل تجنب 

في المسؤولیة الموضوعیة ضمان التعویض له من خلال نظام التأمین الإجباري للتعویض المضرور في 

(الفرع الثاني).وإستحداث ألیات التعویض عن طریق صنادیق التعویض ،(الفرع الأول)

1-Loi n°64-643 du 1 juillet 1964,Op cit.

2- MONTADOR(Jean) , Op, cit, p.119.
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الفرع الأول 

(الإجباري)نظام التأمین الإلزامي التعویض عن طریق 

ؤمن شركة التأمین (المؤمن) الطبیب باعتباره بموجبه تیعرف التأمین من المسؤولیة الطبیة بأنه: "عقد

بالمسؤولیة مؤمنا له، من الأضرار التي تلحق به من جراء رجوع المریض أو المستحقین من الخلف علیه 

نظاما عاما للتأمین الملزم، (Tunc)قترح الأستاذ المسؤولیة"، لإأثناء ممارسته لمهنته وإرتكابه ما یوجب

سماه نظام التأمین من كل المخاطر الطبیة، بالتالي مخاطر التلقیح الإجباري حاول من خلاله التوفیق 

.1لما یمكن أن یقع بین حریة العمل الطبي من جهة وبین ضمان تعویض المضرورین من جهة أخرى

یما بعد إلزامي، وشرط  لممارسة مهنة الطب، ولا یمكن ذلك إلا بعد إبرام عقد التأمین لیكون التأمین ف

التأمین المرخص لها، لتغتیة أخطائه الواقعة منه أثناء تأدیة من المسؤولیة المدنیة مع إحدى شریكات 

.2عمله

المتعلقة 07-95من الأمر رقم 167وهذا ما أكد علیه المشرع الجزائري من خلال نص المادة 

:" یجب على كل المؤسسات الصحیة المدنیة، وكل أعضاء السلك الطبي والشبه الطبي بالتأمینات

والصیدلاني الممارسین لحسابهم الخاص أن یكتتبوا تأمینا لتغطیة مسؤولیتهم المدنیة المهنیة تجاه 

رین بالتأمین ن المجبلتكون بحسب هذه المادة المرافق الطبیة المدنیة من ضم، 3مرضاهم وتجاه الغیر"

عن مسؤولیتها.

جواد منصوري، توجهات المسؤولیة المدنیة الطبیة (دراسة مقارنة)، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون الطبي، كلیة -1

.112، ص. 2016عة أبي بكر بلقاید، تلمسان، الحقوق والعلوم السیاسیة، جام

ون فرع قانون المسؤولیة المهنیة، كلیة كریمة عباشي، الضرر في المجال الطبي، مذكرة لمیل شهادة الماجستیر في القان-2

.158، ص. 2011الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

.08/03/1995، صادر في 13، المتعلق بالتأمینات،  ج. ر عدد 25/01/1995المؤرخ في 07-95الأمر رقم -3
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من الطبیبعلى كلالمشرع الفرنسي بدوره الطابع الإلزامي للتأمین من المسؤولیة الطبیةكما أكد 

 .Art. Lها (ى في مادتالمتعلق بحقوق المرض، 04/03/2002، بموجب قانون الصحیةوالمؤسسات

2-1141(1.

لمسؤولیةبالنسبة وهذا، الصحیةترتب مسؤولیة المؤسساتكما حددت هذه المادة الحالات التي 

هذه الأدویة، أو بالنسبة للأضرار الناتجة عن إنتشار تسببهاالتيالأضرار عن الأدویةوموزعيمنتجي

العدوى داخل المؤسسات الصحیة، طالما لم یكن هناك من سبب أجنبي یمنع قیام مسؤولیة المؤسسات 

خطأ. أي الأخیرة هذه إرتكابالصحیة المختلفة حتى دون

.Art-25ونص المادة ( L. لممتهنيرض غرامة مالیة ، من نفس القانون التي تعاقب  بف2)1142

الصحیة التي تخالف إلزامیة التأمین.والمؤسساتالصحة

یشترط لكي تغطي شركة التأمین أخطاء الطبیب أن تقع منه أثناء التدخل الطبي بحیث ینحصر 

التأمین في تغطیة نتائج خطئه المهني عبر جمیع مراحل نشاطه سواء في مرحلة التشخیص أم نطاق 

العلاج، أو مرحلة الرعایة، ویشترط كذلك أن یكون مختص في هذا العمل الذي أداه وإن تجاوز حدود 

ا تخصصه الطبي فإنه یتحمل بمفرده نتائج الخطأ الصادر منه ولا یكون المؤمن مسؤول عن تعویض هذ

.3الضرر

المؤمن للتعویض في الأضرار المحددة قانونا التي حددها المشرع   الفرنسي من مضمون إلتزام یك

بموجب قانون المتعلق بحقوق المرضى السابق الذكر، على خلاف المشرع الجزائري الذي أغفل هذا 

1 - LOI n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé,
J.O.R.F. du 5/3/2002, p.4418, Dalloz, 2002. In https://www.legifrance.gouv.fr/ .

Art. L. 1142-2 : « Art. L. 1142-2. - Les professionnels de santé exerçant à titre libéral, les établissements
de santé, services de santé et organismes mentionnés à l'article L. 1142-1, et toute autre personne
morale, autre que l'Etat, exerçant des activités de prévention, de diagnostic ou de soins ainsi que les
producteurs, exploitants et fournisseurs de produits de santé, à l'état de produits finis, mentionnés à
l'article L. 5311-1 à l'exclusion des 5°, sous réserve des dispositions de l'article L. 1222-9 (11°, 14° et
15°), utilisés à l'occasion de ces activités, sont tenus de souscrire une assurance destinée à les garantir
pour leur responsabilité civile ou administrative susceptible d'être engagée en raison de dommages
subis par des tiers et résultant d'atteintes à la personne, survenant dans le cadre de cette activité de
prévention, de diagnostic ou de soins.».

2 - Idem, Art. L. 1142-25 «- Le manquement à l'obligation d'assurance prévue à l'article L. 1142-2 est
puni de 45 000 EUR d'amende.».

.159.سابق، صكریمة عباشي، مرجع -3
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یكون الطبیب ملزما الأمر،  ذلك بتعویض المضرور من جراء خطأ الطبیب جمیع المبالغ المالیة التي

:كالتالي وهي مسؤولیتهقیامحالة في للمضروربتقدیمها 

المهنيلخطئه،مباشرةكنتیجةالمضرورالمریض إلى دفعها عن مسؤولایكونالتيالمبالغجمیع-

 في التعویض،عنه ویشمللدفع المسؤولیةالمؤمنقبلمنتنفقالتيالمصاریف ذلك في الشخصي، بما

  العام. خلفه إلى المرتدالمریض الضرر وفاة حالة

مساعدیه عن الأخطاء الصادرة عن التبعیةمسؤولیتهبموجبعنها،مسؤولاالطبیبیكونالتيالمبالغ-

.1تحت التربصالأطباء ذلك في وتوجیهه، بماإشرافهتحتیعملونالذین

مكان أو عیادة الطبیب إلى دخولهملحظةمنبالمرضىتلحقالتيالمادیة أو الجسدیةالأضرار كافة -

خاص لهذا التعویض یحدد في وثیقة مقدارضمن وذلك العیادةمغادرتهمحتىنشاطه المهني،مزاولته

التأمین.

من المسؤولیة الطبیة في المجال الطبي  في الدور من خلال كل هذا أهمیة التأمین تظهر

فهو  مسؤول من جهة وضمانا للمضرور من جهة أخرىالمزدوج الذي  یمتاز به، فهو یشكل حمایة لل

.2الإعسار أو عدم إلتزام المسؤول بالتعویضخطورة بذلك أوجد نوعا من الضمان للطرف الضعیف من

1
.161، ص. كریمة عباشي، مرجع سابق-

.115، مرجع سابق، ص. جواد منصوري-2



أساس المسؤولیة عن أضرار التلقیح الإجباري الفصل الثاني      

74

الفرع الثاني 

نظام التضامن الوطني (التعویض عن طریق الصندوق الوطني للحوادث الطبیة )

لقد دخل القانون الفرنسي مرحلة هامة من مراحل تطور المسؤولیة الطبیة في القانون العام والخاص، 

وذلك بإقراره نظام تضامن وطني في التعویض عن ضحایا الحوادث الطبیة عن طریق إصداره للقانون 

نوان تحت ع(Kouchner)، والمعروف باسم قانون  04/03/2002الجدید في مجال الصحة، بتاریخ 

.1"قانون حقوق المرضى وجودة النظام الصحي"

یتضمن هذا القانون أربعة أبواب: الأول یتعلق بالتضامن تجاه الأشخاص المعاقین، والباب الثاني 

خاص بالدیموقراطیة الصحیة، والباب الثالث یتعلق بجودة النظام الصحي، أما الباب الرابع وهو الأهم 

Réparationالصحیة (فیتعلق بتعویض نتائج المخاطر  des conséquences des risque

sanitaires(2.

في هذا المجال الأخیر، كان هدف المشرع من وراء القانون الجدید، كفالة السرعة، وتبسیط إجراءات 

مهم في تعویض ما یصیبهم من أضرار، فلقد إستحدث نظام جد حصول ضحایا النظام الصحي على 

أنه نظام مستقل یتمیز بخاصیتین أساسیتین أولاها التضامن الوطني، الذيمجال التعویضات، وهو نظام

1-LOI n° 2002-303 du 4 mars 2002, Op cit.

من قانون الصحة العامة الفرنسي.  L1-1143الى  L1-1141المواد من 2-

LOI n° 2002-303 du 4 mars 2002, Op cit.

« Art. L. 1141-1. - Les entreprises et organismes qui proposent une garantie des risques d'invalidité ou de
décès ne doivent pas tenir compte des résultats de l'examen des caractéristiques génétiques d'une personne
demandant à bénéficier de cette garantie, même si ceux-ci leur sont transmis par la personne concernée ou
avec son accord. En outre, ils ne peuvent poser aucune question relative aux tests génétiques et à leurs
résultats, ni demander à une personne de se soumettre à des tests génétiques avant que ne soit conclu le
contrat et pendant toute la durée de celui-ci.

« Art. L. 1141-2. - Une convention relative à l'assurance des personnes exposées à un risque aggravé du fait
de leur état de santé détermine les modalités particulières d'accès à l'assurance contre les risques d'invalidité
ou de décès en faveur de ces personnes qui ne peuvent trouver dans le cadre des pratiques habituelles de
l'assurance de garantie des prêts à la consommation, immobiliers ou à caractère professionnel.

« Art. L. 1141-3. - La convention est conclue entre l'Etat, des associations représentant les personnes
malades ou handicapées, les organismes représentant les entreprises régies par le code des assurances, les
établissements de crédit, les mutuelles régies par le code de la mutualité et les institutions régies par les
dispositions du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale.
« Un comité de suivi veille à l'application du dispositif conventionnel. Il comprend des représentants des
signataires, ainsi que des personnes choisies en raison de leurs compétences. Le comité est présidé par une
personne qualifiée, nommée par les ministres chargés de l'économie et de la santé. »
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Collectif(1نظام تعویض جماعي (أنهعن أي بحث في المسؤولیة وفق مفهومها التقلیدي، وثانیها

فالتعویض یتم من خلال صنادیق وطنیة تشارك الجماعة في تحمل تبعاته.

"إذا لم تتحقق مسؤولیة القائم )، التي تقضي بأنه:L1142-1نص المادة ( في یتضمن هذا النظام

بالعمل الطبي، یمكن تعویض الحادث الطبي، والأضرار التي تحدث نتیجة تعاطي العلاج المقرر، أو 

.2"…تلك الناتجة عن الإصابة بالعدوى، وذلك على أساس التضامن الوطني

الذي یفتح الباب أمام طریق التعویض إضافة إلى هذا فإن هذا القانون قد حدد معدل العجز الدائم

.3قصى محدد بموجب مرسوم%) كحد أ25س التضامن الوطني بنسبة (على أسا

أما بخصوص التعویض عن الأضرار الناجمة مباشرة عن عملیات التلقیح الإجباري، فقد حددت في نص 

كما یلي:)3111L-9(المادة الثالثة من قانون الصحة العامة والمتضمنة في أحكام المادة

كل ضرر منسوب "دون الإخلال بالدعاوى التي یمكن أن تباشر وفق القواعد العامة للمسؤولیة، فإن

.4الدولة" بشكل مباشر إلى تطعیم إجباري منفذ في مركز تطعیم معتمد یقع تعویضه على عاتق

الوطني، سم التضامنللمریض أو لورثته في حالة وفاته تعویض الأضرار بإیعطي هذا النظام 

كحال التلقیح الإجباري، أو شرة عن الأعمال المتعلقة بالوقایةوذلك عندما تكون هذه الأضرار ناجمة مبا

ستثنائیة بالنظر إلى حالته الصحیة د أدت بالنسبة للمریض إلى نتائج إالتشخیص أو العلاج، وتكون ق

.5وكذلك التطور المتوقع لها

فؤاد عبد الباسط، تراجع فكرة الخطأ أساسا لمسؤولیة المرفق الطبي العام (اتجاهات حدیثة لمجلس الدولة الفرنسي)، منشأة -1

.180، ص. 2003المعارف، مصر، 

2 -" Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I

ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une
infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants
droit au titre de la solidarité nationale …". In

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle. ( le 26/05/2018. 18H)

3-Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à

l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce
pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. Legifrance, idem .

4-sans préjudice des actions qui pourraient être exercées conformément au droit commun. La réparation de

tout dommage imputable directement a une vaccination obligatoire pratiquées dans les conditions visées au
présent code, et effectuée dans un centre agrée se vaccination, est supportée par l’Etat…"

.288فؤاد عبد الباسط، مرجع سابق، ص. -5
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إلا سي، وإن كان قد تبنى نظریة الخطر دید أن المشرع الفرنكما یلاحظ من خلال هذا القانون الج

أنه في نفس الوقت حررها من شروطها الصارمة المتعلقة بالخطر، وجعلها فقط خاصة بالضرر.

التضامن الوطني ق صندوأولا: شروط التعویض عن 

الشروط یستفید من التعویض باسم التضامن الوطني ضحایا الحوادث الطبیة، عندما یستوفي 

Lالمنصوص علیها في المادة ( ، وتتمثل هذه الشروط في 1) من قانون الصحة العامة الفرنسي1142-1

ما یلي:

یستفید المضرور من التعویض باسم التضامن الوطني عند إنتفاء الخطأ الطبي، فلا بد أن لا یقوم -

الخطأ الطبي من جانب الطبیب أو الهیئة أو المؤسسة الصحیة.

یتعلق الضرر المراد تعویضه بحادث طبي أو علة علاجیة منشأة، أو حاصل  بالمستشفى خارج  أن  -

.عن النطاق الطبي

بحیث یجب أن تكون ناجمة مباشرة عن عمل شرط السببیة بین الضرر وأعمال الوقایة والتشخیص،-

.أعمال الجراحة التجمیلیة، إستبعادمن أعمال التشخیص أو الوقایة أو العلاج، وأن تتوفر رابطة السببیة

یجب أن یكون الضرر اللاحق بالمریض غیر عادي، تماشیا مع حالة المریض الصحیة الأولیة -

L(، بحیث إشترط المشرع الفرنسي في المادة بمعنى أن یكون الضرر إستثنائیا غیر متوقع 1142-1(

المرسوموحددها،التعویضمنیستفید لكي) % 25( المریضمنهایعانيالتيالعجزنسبةتتعدى أن

).24%بنسبة (2003أفریل 4 في الصادر

حدا معینا الحق في التعویض باسم التضامن الوطني مقصور على الأضرار التي تساوي أو تجاوز -

"ویقدر طابع الجسامة بالنظر إلى فقدان :  2) فقرة L 1142-1( من الجسامة، حیث نصت المادة  

1ونتائجها على الحیاة الخاصة والمهنیة.."الوضیفة، 

1- LOI n° 2002-303 du 4 mars 2002, Op cit, Art. L. 1142-1.
« Hors le cas ou leur responsabilité encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professions de
santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme
dans lesquels sont réaliser des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables
des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. Les
établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections
nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère». In
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte .
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الوطنيالتضامنبإسمالتعویض على المضرورحصولإجراءاتثانیا:

قصد الحصول علىمعینةإجراءاتإتباع الذكر السالفةالشروطتوفربعدالمریض على یتعین

التعویض : هذا

 أو التشخیص أو والوقایةأعمال التلقیح الإجباري،  عن ناتجبضررالمصابالمریضیقدم

)CRCI(للصلح الجهویةاللجنة إلى طلب وفاتهحالة في القانونيممثله أوبنفسه العلاج،

)commissions régionales de conciliation et d'indemnisation( مقابل إعطاءه

أمام دعوى لرفعمسبقا شرطایعتبر لا إختیاري، كماإجراءإلیهاالمریضلجوءبذلك، یعتبرإیصالا

.2القضاء

الجهویة إذ اللجان هذه مهام03/05/2002) المؤرخ في 886- 2002( رقم المرسومحدد

بینالمثارةالطارئةالنزاعاتبالحوادث الطبیة، وكلالمتعلقةللنزاعاتالودیةالمصالحةبتسهیلتتكفل،

قاضي مدني أو إداري رئیسا، والأطباء، أو المؤسسات الصحیة، وتتشكل هذه اللجان من المرضى

إضافتا إلى ممثلین المنتفعین(المرضى) بعملیات التلقیح الإجباري والخدمات الصحیة.

والخاص وممثلین العام القطاع في الصحیةوالمؤسساتممثلین عن الأطباء والمراكز إظافة إلى

المادة  أكدتهما وهو التأمین،شركاتالطبیة، وممثلین عنالحوادثلتعویضالوطنيالمكتب عن

)1142-6L3) من قانون الصحة الفرنسي.

.123-122.جواد منصوري، مرجع سابق، ص ص-1

.155، ص. كریمة عباشي، مرجع سابق-2

3 - LOI n° 2002-303 du 4 mars 2002, Op cit, « Art. L. 1142-6. - Les commissions régionales de conciliation

et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales sont
présidées par un magistrat de l'ordre administratif ou un magistrat de l'ordre judiciaire, en activité ou
honoraire. Elles comprennent notamment des représentants des personnes malades et des usagers du système
de santé, des professionnels de santé et des responsables d'établissements et services de santé, ainsi que des
membres représentant l'office institué à l'article L.1142-22 et les entreprises d'assurance.
« La composition des commissions régionales et leurs règles de fonctionnement, propres à garantir leur
indépendance et leur impartialité, ainsi que la procédure suivie devant ces commissions sont déterminées par
décret en Conseil d'Etat.
« Les frais de fonctionnement des commissions sont assurés par l'office institué à l'article L. 1142-22. Celui-
ci leur apporte également un soutien technique et administratif, notamment en mettant à leur disposition le
personnel nécessaire.
« Les membres des commissions et les personnes qui ont à connaître des documents et informations détenus
par celles-ci sont tenus au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles
226-13 et 226-14 du code pénal».
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الشخص المضرور بإعلام اللجنة الجهویة للمصالحة والتعویض، بكل الإجراءات یتوجب على 

القضائیة المتعلقة بالنزاع، كما یلتزم أیضا إذا كانت الدعوى على مستوى المحاكم بإعلام القاضي عن 

) من قانون 1142L-7) من المادة (01لحة والتعویض وهذا طبقا للفقرة (إخطاره اللجنة الجهویة للمصا

الصحة العامة الفرنسیة.

) وهذا L 1142- 12ط المذكورة في المادة (رو یمكن أن تجري اللجنة قبل صدور رأیها خبرة بالش

امة، علیها في الضرر الجس)، وإذا أقرت اللجنة بعد إجراء الخبرة أنه لا یتوفر 1142L-9طبقا للمادة (

أن تعلن عدم إختصاصها وتبلغ الأطراف بذلك، وإذا قررت اللجنة أن الشروط المطلوبة قانونا موجودة، 

، وكذا 1تصدر اللجنة رأیها حول ظروف الضرر عن عملیات التلقیح الإجباري وأسبابه ومدى الأضرار

L1142-8(2نظام التعویض المطبق وهذا طبقا لنص المادة (

ما تقوم اللجنة بإخطار أشهر من تاریخ إخطارها، ك)06(یجب  أن تصدر اللجنة رأیها في أجل 

السلطة المختصة بالمتابعات التأدیبیة لمعاینة الإخلالات.

إذا قدرت اللجنة الجهویة للمصالحة والتعویض أن الضرر یدخل ضمن أحكام الفقرة الأولى من 

تهن الصحة، المؤسسات، هیئات الصحة، منتج من المنتجات تقیم مسؤولیة مم،)1142L-8المادة (

المسؤول عن الضرر الذي یجب علیه أن أن یبلغ الرأي إلى المؤمن (شركة التأمین)الصحیة، ویجب 

أشهر من إستلام رأي اللجنة، وهذا في )04یقدم بعرض للمضرور، أو ذوي الحقوق في أجل أربعة (

.3قبول العرض من المضرور یعد صلحاحدود سقف الضمان لعقود التأمین، و 

.129.جواد منصوري، مرجع سابق، ص-1

2 - Idem, « Art. L. 1142-8. - Lorsque les dommages subis présentent le caractère de gravité prévu au II de

l'article L. 1142-1, la commission émet un avis sur les circonstances, les causes, la nature et l'étendue des
dommages, ainsi que sur le régime d'indemnisation applicable.
« L'avis de la commission régionale est émis dans un délai de six mois à compter de sa saisine. Il est transmis
à la personne qui l'a saisie, à toutes les personnes intéressées par le litige et à l'office institué à l'article L.
1142-22.
« Cet avis ne peut être contesté qu'à l'occasion de l'action en indemnisation introduite devant la juridiction
compétente par la victime, ou des actions subrogatoires prévues aux articles L. 1142-14, L. 1142-15 et L.
1142-17.
« La commission saisit l'autorité compétente si elle constate des manquements susceptibles de donner lieu à
des poursuites disciplinaires.

.156، ص. كریمة عباشي، مرجع سابق-3
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في هذه الحالة یجب أن یتم دفع التعویض، خلال مدة شهر بدءا من تاریخ وصول القبول إلى 

فوائد عنها بضعف المعدل القانوني المؤمن، وإذا تأخر في الدفع عن تلك المدة یترتب على المسؤول دفع 

قانون الصحة العام الفرنسي.من  08فقرة  )L 1142- 4لها طبقا لنص المادة (

في حالة سكوت أو رفض المؤمن تقدیم عرض، أو إذا كان المسؤول غیر مؤمن علیه فإن 

المكتب الوطني للتعویض یأخذ على عاتقه دفع التعویض للمضرور، ویحتفظ  بحقه في الرجوع على 

).1142L-1المسؤول أو على مؤمنه طبقا بما جاء في نص المادة (

إنشاء صندوق خاص هذا ما یتعلق بالمشرع الفرنسي، أما المشرع الجزائري فلم ینص على 

لتعویض ضحایا الحوادث الطبیة و العمل العلاجي وبالخصوص عن أضرار التلقیح الإجباري في حالة 

) من القانون المدني 01مكرر140كتفى بالمادة (الطبیب أو المرفق الصحي، وإنما إإنتفاء خطأ

ئري، بالإشارة إلى تكفل الدولة بتعویض المضرور عن الضرر الجسماني اللاحق به في حالة إنعدام الجزا

"إذا إنعدم المسؤول عن الضرر الجسماني ولم :المسؤول ولم یكن للمضرور أي ید فیه حیث نصت

.1تكن للمتضرر ید فیه، تتكفل الدولة بالتعویض عن هذا الضرر"

أو جزء من التعویضات یتكفل بتحمل كللتعویضات، الذي على خلاف الصندوق الخاص با

المقررة الأصحاب الحوادث الجسمانیة. 

، المتضمن القانون المدني، معدل ومتمم، مرجع سابق. 58-75الأمر رقم -1
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خاتمة

ح الإجباري، عمل وقائي القول أن النشاط الطبي المتعلق بعملیات التلقیمن خلال دراستنا یمكن

نظیمیة من طرف الدولة ما یخول له الصفة الإلزامیة، ویترتب عنها أضرار تلحق بالمنتفعین ذو طبیعة ت

جبر هذا الضرر.مما یثیر مسؤولیة 

نظام إثبات الخطأ الطبي والعلاقة السببیة كأساس أصیل وتحقیقا لهذا الغرض جعلت التشریعات 

لقیامها، اعتمادا على فكرة الخطأ الشخصي والخطا المرفقي فیما یتعلق بالتلقیح الإجباري وإعتماد الخطأ 

تضرر، را لصعوبة الإثبات التي تواجه المالجسیم كصورة أولى له للإكتفاء فیما بعد بالخطأ البسیط، ونظ

یرة تراجعا نتیجة لظهور فكرة فوات الفرصة والخطأ المفترض.عرفت هذه الأخ

مجال إقامة المسؤولیة عن أضرار التلقیح الإجباري في غیاب الخطا إلى فكرة لك لیتوسع بذ

واة أمام الأعباء العامة والتي االمسؤولیة بدون خطأ كإستثناء، والتي تقوم على أساس المخاطر ومبدأ المس

المسؤولة عن هذه لناجم عن عملیات التلقیح، وذلك على أساس أن الدولة هي تكتفي بإثبات الضرر ا

فرضها إلتزام قانوني من خلال إجباریة التلقیح، بذلك یقتضي تحمل أعباء خاصة باسم الأضرار، نتیجة 

وإلا إختل مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة.الصالح العام 

كان جریئا بإعتباره السباق لتنظیم هذا المبدأ وذلك الملاحظ أن المشرع الفرنسي في هذا الصدد

بإقراره لإجراءات التعویض المستحدثة والتي جاء بها كمرحلة هامة من مراحل تطور المسؤولیة الطبیة، 

والذي بصدده یتلقى المتضرر التعویض عن الأضرار الناجمة مباشرة عن أضرار التلقیح الإجباري، عن 

" قانون حقوق المرضى في إطار "بمدیریة صندوق التضامن الوطني"طریق هیئة مستحدثة تعرف 

).Kouchner(والمعروف بإسم قانونوجودة النضام الصحي" 

ام التلقیح الإجباري، الا أنه لم ینص صراحة عن للمشرع الجزائري ورغم تكریسه لنظأما بالنسبة

على تطبیقنظام المسؤولیة المترتبة عنه، وكذلك ما یتعلق بالتعویض، ما یجعل القاضي الجزائري مجبر 

، لتواجه بذلك المضرور عدة  صعوبات لتلقیح الذي یتمیز بالطابع الخاصالقواعد العامة على نظام ا

لاقة السببیة في المسؤولیة التقلیدیة، بالإضافة إلى نقص أو حتى غیاب منها صعوبة إثبات الخطأ والع

كامل لقضاة في هذا التخصص وإن وجد یجد نفسه أمام مشكل أخر وهو الفراغ القانوني للتشریع 

ي ما یخص أحكام التلقیح الإجباري، لیكون بذلك هذا التعویض إن وجد لیس بالذي هو الجزائري ف
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عجز القواعد التقلیدیة للمسؤولیة، عن حمایة المستفدین من عملیات التلقیح یتأكد ، لمرغوب أو مطالب به

الإجباري.

لات الإثبات في المسؤولیة الطبیة لما تتصف به من صعوبات فنیة دقیقة إن سلمنا بتعقد مشك

ة وبالتالي عدم تقدیر المسؤولیبعض صور السلوكات التي تصدر عن الأطباء،وكذلك صعوبات تكییف 

را لهذه النتائج رأینا أنه من الواجب علینا أن نبین أهم الإقتراحات المتمثلة فما یلي:واستبعادها، ونظ

أولا یجب على المشرع الجزائري وضع قانون خاص بالمسؤولیة الطبیة، محددا فیه حقوق -

المرضى وإلتزمات الأطباء بنوع من التفصیل.

مجال الطب للتوفیق بین مصلحة المضرور والطبیب.لمطالبة بتكوین قضاة یفقهون فيیجب ا-

على المشرع الجزائري أن یكون أكثر وضوحا فیما یخص التأمین من المسؤولیة وتفعیل جزاء -

عدم التأمین.

على المشرع الجزائري إنشاء صندوق خاص لتعویض ضحایا أعمال التلقیح الإجباري خاصة -

لهذا النوع في كتابات الخزینة العمومیة، أو على الأقل التدخل لطابعه الإلزامي وذلك بفتح حساب خاص 

من القانون المدني بتعویض الدولة في حالة عدم وجود مسؤول عن الضرر، 1مكرر140بتفعیل المادة 

ت لوقت لا یعقل، بذلك نطلب وفي التعویض، فهناك بعض الدعاوى دامتسهیل إجراءات نقترحوكما 

تولي تعویض ضحایا حوادث التلقیح بدون اللجوء إلى القضاء، والحصول طار إنشاء هذا الصندوق إ

على التعویض عن طریق التسویة الودیة.

كما نقترح وضع هیئة متخصصة مكونة من أطباء ولجان حمایة المستهلك لرقابة عملیات -

منها، كما التلقیح الإجباري في المرافق المخصصة لذلك من قطاعات صحیة ومدارس، وخاصة المعزولة 

نطالب من وزارة السكن وإصلاح المستشفیات توفیر البیئة الملائمة الخاصة لهذه العملیة للتقلیل من وقوع 

مثل هذه الاضرار.
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14.............................الإجباریة..................تصنیف أنواع اللقاحات :المطلب الثاني-

15.............تصنیف اللقاحات حسب مكوناتها.....................................الفرع الأول: -

15..........................اللقاحات الحیة المضعفة........................................أولا:-

15...................اللقاحات المیتة.......................................................ثانیا:-

16......................................................اللقاحات المسمومة المختزلة.......ثالثا: -
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16......................................لقاحات مشتقات الجراثیم...........................رابعا:-

16...........لقاحات ضد الحیوانات الأولیة والدودیة......................................خامسا: -

17............تصنیف اللقاحات حسب فئة الأشخاص الخاضعین لها................:الفرع الثاني-

17.................الإجباریة الماسة بالأشخاص المحددین وفقا للسن..........عملیات التلقیح أولا: -

18............عملیات التلقیح الإجباریة الماسة بأشخاص محددین وفق لنوع نشاطهم ووجهتهمثانیا: -

20........................................عملیات التلقیح الإجباري الماسة بجمیع الأشخاصثالثا:-

21...................التعویض عن أضرار التلقیح الإجباري وفق للأحكام التقلیدیة :المبحث الثاني-

22..وفقا لقواعد المسؤولیة التقلیدیة إنعقاد المسؤولیة على أساس الخطأ الواجب الإثباتالمطلب الأول: 

23..............لتلقیح الإجباري........: طبیعة الخطأ الموجب للمسؤولیة عن أضرار االفرع الأول-

23................................تكیف الخطأ الوجب للمسؤولیة عن أضرار التلقیح الإجباريأولا:  -

23........................................................لمسؤولیة المرفقالخطأ الشخصيأ/  -

24المرفقي..........................................................................الخطأ بــ/ -

26: درجة الخطاالموجب للمسؤولیة عن أضرار التلقیح الإجباري...............................ثانیا-

26الخطأ الجسیم..........................................................................أ/ -

27.........................../ الخطأ البسیط...............................................بــ-

28....................................التطور من الخطأ الجسیم إلى الخطأ البسیط ..:الفرع الثاني-

28.....لإنعقاد مسؤولیة المرفق عن عملیات التلقیح الإجبار.............: إشتراط الخطأ الجسیمأولا-

30: الإكتفاء بالخطأ البسیط لإنعقاد مسؤولیة المرفق عن عملیات التلقیح الإجبار...............ثانیا-

33لفكرة الخطأ المفترض لتعویض عن أضرار التلقیح الإجباري........: تبني القضاء المطلب الثاني-

33......................................الإثبات في مجال التلقیح الإجباري اتصعوب:الفرع الأول-

34أولا: صعوبة إثبات الخطأ الطبي..............................................................-
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35صعوبة إثبات العلاقة السببیة............................................................ثانیا: -

36.....: إعتماد قرینة الخطأ (الخطأ المفترض) لتعویض عن أضرار التلقیح الإجباري...الفرع الثاني–

36......................الخطأ.................................................تعریف قرینة : أولا-

37...............: أساس قرینة الخطأ........................................................ثانیا-

40................................................................فكرة الخطأ المفترض.: نقدثالثا-

43...................................أساس المسؤولیة عن أضرار التلقیح الإجباري :الفصل الثاني-

44نظام المسؤولیة بدون خطأ للتلقیح الإجباري.....................................:المبحث الأول-

44خطأ....................................................: مفهوم المسؤولیة بدون المطلب الأول-

43التعریف بالمسؤولیة بدون خطأ....................................................الفرع الأول:-

45........................................: تعریف المسؤولیة بدون خطأ.....................أولا -

45...................التعریف القضائي................................................أ/ -

46......التعریف الفقهي...............................................................بـ/ -

46....التشریعي..............................................................التعریف ج/ -

47..........................................................خصائص المسؤولیة بدون خطأثانیا:-

47.........................................................أفضلیة المسؤولیة بدون خطأأ/ -

49الطبیعة الموضوعیة للمسؤولیة بدون خطأ............................................بـ/ -

52عن أضرار التلقیح الإجباري..........................شروط المسؤولیة بدون خطأالفرع الثاني:-

52................................................الشروط الخاصة بعملیات التلقیح الإجباريأولا:-

52..............أن تكون عملیة التلقیح ضروریة (إجباریة التلقیح).....................أ/ -

52........../ أن تشكل عملیة التلقیح خطرا إستثنائیا....................................بــ-

52..أن تتم عملیة التلقیح وفقا للشروط  المحددة قانونا.................................ج/ -

54........ثانیا: الشروط الخاصة بالضرر........................................................-
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54...................الصفة الخصوصیة للضرر......................................أ/ -

54...................................للضرر.....................العادیةالغیر جسامة ال بـ/-

55...........أن یكون الضرر منسوبا مباشرة لعملیة التلقیح الإجباري....................ج/ -

56...........خطأ عن أضرار التلقیح الإجباري.............أساس المسؤولیة بدون المطلب الثاني: -

57..نظریة المخاطر كأساس قانوني للمسؤولیة بدون خطأ عن أضرار التلقیح الإجباري:الفرع الأول-

60.....................مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة كأساس للمسؤولیة دون خطأ:الفرع الثاني-

64.........................................التعویض عن أضرار التلقیح الإجباريالمبحث الثاني: -

65.....................التعویض عن أضرار التلقیح الإجباري وفق القواعد التقلیدیة:المطلب الأول-

66.....................................تعریف الضرر الطبي وتطبیقاته في التعویضالفرع الأول:-

67..............................................مبادئ التعویض عن الضرر الطبي:الفرع الثاني-

67.............................................: مبدأ التعویض عن الضرر الطبي في التشریعأولا-

67............................................ر الطبي في القضاءمبدأ التعویض عن الضر ثانیا:-

70...................التعویض عن أضرار التلقیح الإجباري طبقا للقواعد المستحدثةالمطلب الثاني:-

71.............................نظام التأمین الإلزامي (الإجباري)التعویض عن طریق:الفرع الأول-

74..نظام التضامن الوطني (التعویض عن طریق الصندوق الوطني للحوادث الطبیة ):الفرع الثاني-

76...........................................شروط التعویض عن صندوق التضامن الوطنيأولا: -

77......................الوطنيالتضامنبإسمالتعویض على المضرورحصولإجراءاتثانیا:-

81..................................................................خاتمة.........................

84......................................................................................الملاحق-

88.................................................................................قائمة المراجع-

93..................................................................................فهرس-



6 ربيع الأول عام  ربيع الأول عام 1436 هـ هـالجريدة الرالجريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة الجزائرية الجزائريّة / العدد ة / العدد 3475
28 ديسمبر سنة  ديسمبر سنة 2014 م

قــرار مـؤرخ في قــرار مـؤرخ في 13  مــحـر مــحـرّم عـام م عـام 1436 اIـوافق  اIـوافق 6 نـوفــمـبـر نـوفــمـبـر
ســنــة ســنــة q2014 يـــعــدq يـــعــدّل الــقــرار اIــؤرل الــقــرار اIــؤرّخ في خ في 7 ذي الحــج ذي الحــجّــةــة
عام عام 1433 اIوافق  اIوافق 23 أكتـوبر سنة  أكتـوبر سنة 2012 واIـتضم واIـتضمّن

.Xالعقاري XرقIأعضاء لجنة اعتماد ا Xتعي.Xالعقاري XرقIأعضاء لجنة اعتماد ا Xتعي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب قـرار مؤرّخ في 13 مـحرّم عام 1436 اIـوافق
6 نـــوفـــمــــبـــر ســـنـــة q2014 يـــعـــدّل الــــقـــرار اIـــؤرّخ في 7 ذي
الحـجّة عام 1433 اIوافق 23 أكتـوبر سـنة 2012 واIـتضمّن
qـعـدّلIا qXالــعـقـاريــ XــرقـIأعـضـاء لجــنـة اعــتـمـاد ا Xتــعـيــ

كمـا يأتي :
...................................................................."
- الــــســـيـــد : "زهـــانـــة مــــحـــمـــد الحـــبـــيـبª qـــثل وزيـــر
الــســـكن والـــعــمــران واIـــديــنــــةq رئــيـــســـاq خـــلــفــــا لــلـــســــيــد

 qبلحــاج عيسى أعمـر
................... (الباقي بدون تغيير)................".

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ
قــرار مؤرخ في قــرار مؤرخ في 18  مـحـر مـحـرّم عام م عام 1436 اIـوافق  اIـوافق 11 نوفـمـبر نوفـمـبر
ربــــيع ســــنــــة ســــنــــة q2014 يـــــعــــدq يـــــعــــدّل الــــقـــــرار اIــــؤرل الــــقـــــرار اIــــؤرّخ في خ في 22 ربــــيع 
الـــــثـــــانـي عــــام الـــــثـــــانـي عــــام 1434 اIـــــوافق  اIـــــوافق 5 مــــارس ســـــنــــة  مــــارس ســـــنــــة 2013
واIـــتــضــمواIـــتــضــمّن تـــعــيــX أعــضـــاء لجــنــة اعـــتــمــاد الــوكلاءن تـــعــيــX أعــضـــاء لجــنــة اعـــتــمــاد الــوكلاء

.Xالعقاري.Xالعقاري
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب قـرار مؤرّخ في 18 مـحرّم عام 1436 اIـوافق
11 نــوفــمـــبـــر ســنــة q2014 يــعـــــدّل الــقـــــرار اIــؤرّخ في 22

ربـــــيع الـــــثـــــانـي عــــام 1434 اIـــــوافق 5 مــــارس ســـــنــــة 2013
qXأعضاء لجـنة اعتـماد الوكلاء الـعقاري Xتـضمّن تعيـIوا

اIعدّلq كمـا يأتي :
...................................................................."
- السـيد زهـانة مـحـمد الحـبيبq اIـدير الـعامّ لـلبـناء
qـديـنةIثل وزيـر الـسكن والـعـمران واª qووسـائل الإنجـاز

qخلفا للسيد بلحاج عيسى أعمر qرئيسا
................... (الباقي بدون تغيير)...............".

وزارة الصحة والسكانوزارة الصحة والسكان
وإصلاح اAستشفياتوإصلاح اAستشفيات

قرار مـؤرقرار مـؤرّخ في أوخ في أوّل صفر عام ل صفر عام 1436 اIوافــق  اIوافــق 24  نوفـمبر  نوفـمبر
سـنة سـنة q2014 يـحـدq يـحـدّد جدول الـتـلـقيح الإجـبـاري اIـضادد جدول الـتـلـقيح الإجـبـاري اIـضاد

لبعض الأمراض اIتنقلة.لبعض الأمراض اIتنقلة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qستشفياتIإنّ وزير الصّحة والسّكان وإصلاح ا

- �ـقـتــضى اIـرسـوم رقم 69-88 اIـؤرّخ في 2 ربـيع
الأوّل عـام 1389 اIـوافق 17 يـونـيـو سـنة 1969 الـذي يـجعل
بــعـض الــتــلــقــيــحــات إجــبـــاريــةq اIــعــدّلq لا ســيـّـمــا اIــادتّــان

qالأولى و16 منـه

- و�قـتـضى اIـرسـوم الـرئّـاسيّ رقم 14-154 اIـؤرّخ
فـي 5 رجـب عــــــــام 1435 اIـــــــــوافق 5 مـــــــــايــــــــــو ســـــــــنـــــــــة 2014

qأعضاء الحكومة Xتضمّن تعيIوا

- و�ـقتـضى اIرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 11-379 اIؤرّخ
في 25 ذي الحـجّة عام 1432 اIوافق 21 نوفـمبـر سنة 2011
الــذي يــحــدّد صلاحــيــات وزيـر الــصــحــة والــسـكــان وإصلاح

qستشفياتIا

- و�ـقــتـضى الــقـرار اIـؤرّخ في 30 جــمـادى الـثــانـيـة
عـام 1428 اIـوافق 15 يـولـيـو سـنة 2007 الذي يـحـددّ جدول

qتنقلةIضاد لبعض الأمراض اIالتلقيح الإجباري ا

يقـريقـررّ مـا يأتي :ر مـا يأتي :

اIـاداIـادّة الأولى :ة الأولى : تـطــبـيــقـا لأحــكـام اIــرسـوم رقم 88-69
اIــــؤرّخ في 2 ربــــيـع الأول عـــام 1389 اIــــوافق 17 يــــونــــيــــو
سـنـة 1969 واIـذكـور أعلاهq يـهـدف هـذا الـقـرار إلى تحـديـد
جدول التلقيح الإجباري اIضاد لبعض الأمراض اIتنقلة.

اIــاداIــادةّ ة 2 :  : يـــحـــددّ جــدول الـــتــلـــقـــيح الإجـــبــاري اIـــضــاد
للأمـــــــراض اIــــذكــــــورة فـي اIــــادّة الأولـى مـن اIــــرســــــــوم
رقم 69-88 اIـؤرّخ في 2 ربـيع الأوّل عـام 1389 اIـوافق 17

يونيو سنة 1969 واIذكور أعلاهq طبقا للجدول الآتي :

اللقاحاتاللقاحاتسن التلقيحسن التلقيح

عند الولادة

شهران (2)

3 أشهر 

ب.س.ج
اIضاد للشلل (عن طريق الفم) -
الجـــــــرعــــــة الأولى مـن الــــــتــــــلـــــــقــــــيح

اIضاد لالتهاب الكبد "ب"

qمــضــاد لــلــكـزاز qمــضـاد لــلــخــنــاق
مــضـــاد لــلــســعــال الـــديــكي. مــضــاد
لــلـهــيـمــوفـلــيـوســاللافــلـونـزي "ب"
q"ـــــضــــاد لالـــــتــــهـــــاب الــــكـــــبــــد "بIا
q(عن طــريق الــفم) مـضــاد لــلــشــلل

مضاد للمكورات الرئوية.

مضاد للشلل (عن طريق الحقنة)
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qمــضــاد لــلــكـزاز qمــضـاد لــلــخــنــاق
مــضـــاد لــلــســعــال الـــديــكي. مــضــاد
لــلـهــيـمــوفـلــيـوســاللافــلـونـزي "ب"
مضاد لالـتهاب الكـبد "ب"q مضاد
لـلــشــلل (عـن طـريـق الــفم)q مــضـاد

للمكورات الرئوية.

qمـضـاد لـلـنـكاف qمـضـاد لـلـحـصبـة
مضاد للحصبة الأIانية

qمــضــاد لــلــكـزاز qمــضـاد لــلــخــنــاق
مــضـــاد لــلــســعــال الـــديــكي. مــضــاد
لــلـهــيـمــوفـلــيـوســاللافــلـونـزي "ب"
مضاد لالـتهاب الكـبد "ب"q مضاد
لـلــشــلل (عـن طـريـق الــفم)q مــضـاد

للمكورات الرئوية.

qمـضـاد لـلـنـكاف qمـضـاد لـلـحـصبـة
مضاد للحصبة الأIانية.

qمــضــاد لــلــكـزاز qمــضـاد لــلــخــنــاق
مــضـــاد لــلــســعــال الـــديــكيq مــضــاد

للشلل (عن طريق الفم).

qمــضــاد لــلــكـزاز qمــضـاد لــلــخــنــاق
(لــــلـــكــــبــــار)q مـــضــــاد لــــلـــشــــلل (عن

طريق الفم).

qمــضــاد لــلــكـزاز qمــضـاد لــلــخــنــاق
(للكبار).

qمــضــاد لــلــكـزاز qمــضـاد لــلــخــنــاق
(للكبار).

4 أشهر

11 شهرا

12 شهرا

18 شهرا

6 سنوات

11-13 سنة

16-18 سنة

كل 10 سنوات بعد
بلوغ 18 سنة من

العمر

اIـاداIـادّة ة 3 :  : تـلـغـى أحـكـام الــقـرار اIـؤرّخ في 30 جـمـادى
الـثـانـيـة عام 1428 اIـوافق 15 يـولـيـو سـنة 2007 واIـذكور

أعلاه.
اIـاداIـادّة ة 4 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي الجـريــدة الـرّســمـيّـة

للجمهوريّة الجزائريةّ الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حــررّ بــالجـــزائــر في أول صــفــر عــام 1436 اIــوافق 24

نوفمبر سنة 2014.
عبد اIالك بوضيافعبد اIالك بوضياف

وزارة وزارة الثقافةالثقافة
قــرار مــؤرقــرار مــؤرّخ في خ في 29  جــمــادى الأولى عــام   جــمــادى الأولى عــام 1434 اIــوافق  اIــوافق 10
أبــريل سـنـة أبــريل سـنـة q2013 يـحـدq يـحـدّد الـقــائـمـة الاسـمــيـة لأعـضـاءد الـقــائـمـة الاسـمــيـة لأعـضـاء
مـــــجـــــلس إدارة المجـــــمـــــوعــــة الـــــوطـــــنـــــيــــة الجـــــزائـــــريــــةمـــــجـــــلس إدارة المجـــــمـــــوعــــة الـــــوطـــــنـــــيــــة الجـــــزائـــــريــــة

للموسيقى الأندلسية.للموسيقى الأندلسية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- �ـــــــوجـب قــــــــرار مـــــؤرّخ فـي 29 جــــــمــــــادى الأولى
عــــام 1434 اIــوافق 10 أبــريل ســنــة q2013 تحــدّد الـــقــائـــمــة
الاســـمـــيـــة لأعــــضـــــاء مـــجـــلـس إدارة المجـــمـــوعـــة الــــوطـــنـــيـــة
الجزائرية للمـوسيقى الأندلسيةq تـطبيقا لأحكام اIادّة 13
من اIـرســوم الـتّـنــفـيـذيّ رقم 08-104 اIـؤرّخ في 22 ربـيع
الأوّل عـام 1429 اIـوافق 30 مــارس ســنـة 2008 واIــتــضـمّن
إنـــشـــاء المجـــمـــوعـــة الـــوطـــنــــيـــة الجـــــزائـــريــــة لـــلـــمـــوســـيـــقى

الأندلسـيةq كمـا يأتي :
- الــســـيـــدة نــوريـــة نجـــاعيª qــثـــلـــة الــوزيـــر اIـــكــلّف

qرئيسـة qبالثقافة
- الــســيـدة وهـيـبـة تـفـلــيـسª qـثـلـــة الـوزيـر اIـكـلّف

qبالجماعات المحلـية
- الــــســـيــــدة زبــــــيـــدة مــــقـــــــرانيª qــــثـــلــــــة الـــــوزيــــر

qالـيةIكـلّف باIا
 - الــــســــيــــد صــــالح فــــتــــحـيª qــــثل الــــوزيــــر اIــــكــــلّف

qبالبحث العلمي
- الـسـيـد نـصـر الـدين نجــاريª qـثل الـوزيـر اIـكـلّف

qبالتربية الوطنية
- الـــســـيـــدة زكــــيـــة لـــوكـــالª qـــثـــلــــة الـــوزيـــر اIـــكـــلّف

qبالشباب والرياضة
- الــــســـيــــد أحـــمــــد آيت واعــــليª qــــثل اIــــديـــر الــــعـــام

qللمؤسسة العمومية للتلفزيون
- الــــســـــيــــد مـــــحــــمـــــد شـــــلــــوشª qـــــثل اIـــــديــــر الـــــعــــام

qسموعةIللمؤسسة العمومية للإذاعة ا
- الـــســــيـــد ســـامـي بن شـــيـخ الحـــســـqX اIــــديـــر الـــعـــام

qؤلفIللديوان الوطني لحقوق ا
- الــــســـيـــد حـــســــان صـــالح بـــوكــــليq رئـــيـس جـــمـــعـــيـــة

qالقرطبية" لتلمسان"
- الـــــســـــيــــد يـــــوسـف عــــزايـــــزيـــــةq رئـــــيس جـــــمـــــعــــــيــــة

qليانـةI "الـزيرية"
- الــــســــيــــد مــــصــــطـــــفى هــــيــــشــــورq رئــــيس جــــمــــعــــيــــة

"كونسرفتوار" لقسنطينـة.
يـــــلـــــغـى الـــــقـــــــرار اIـــــؤرّخ في 15 مـــــحــــــرّم عــــــام 1430
اIوافق 12 ينـاير سـنة 2009 الـذي يحـدّد القائـمة الاسـمية
لأعـــضـــاء مــــجـــلس إدارة المجـــمـــوعـــة الـــوطـــنـــيـــة الجـــزائـــريـــة

للموسيقى الأندلسية.



وزارة الصحة والسكانوزارة الصحة والسكان
وإصلاح اCستشفياتوإصلاح اCستشفيات

قــرار مـؤرقــرار مـؤرخّ في خ في 30 جـمـادى الـثـانـيـة عام  جـمـادى الـثـانـيـة عام 1428 اHـوافق  اHـوافق 15
يـولـيــو سـنـة يـولـيــو سـنـة q2007 يـحــدq يـحــدّد جـدول الـتد جـدول الـتـّـلـقــيح الإجـبـاريــلـقــيح الإجـبـاريّ

اHضاد لبعض الأمراض اHتنقلة.اHضاد لبعض الأمراض اHتنقلة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qستشفياتHإنّ وزير الصّحة والسّكان وإصلاح ا
- �قـتضى اHرسوم رقم 69 - 88 اHؤرخّ في 2 ربيع
الأوّل عـام 1389 اHـوافق 17 يـونـيـو سـنة 1969 الّـذي يـجعل
بــعـض الــتــلــقــيــحــات إجــبـــاريــةq اHــعــدّلq لا ســيـّـمــا اHــادّتــان

qالأولى و16 منه
- و�ــــــقــــــتــــــضـى اHــــــرســــــوم الــــــرئــــــاسـي رقم 07 -173
اHـؤرخ في18  جــمــادى الأولى عـام 1428 اHـوافق 4 يــونــيـو

qأعضاء الحكومة Wتضمن تعيHسنة  2007  وا
- و�قتـضى اHرسوم التّـنفيذي رقم 96 - 66 اHؤرّخ
في 7 رمضان عام 1416 اHوافق 27 يناير سنة 1996 الّذي

qيحددّ صلاحيات وزير الصّحّة والسّكان
- و�ـــقــتـــضى الـــقـــرار اHـــؤرخّ في أوّل شـــعــبـــان عــام
1421 اHــوافق 28 أكــتـــوبــر ســـنــة 2000 الــذي يـــحــدّد جــدول

qتنقلةHضاد لبعض الأمراض اHالتّلقيح الإجباريّ ا
يقريقرّر ما يأتي : ر ما يأتي : 

اHـاداHـادّة الأولىة الأولى : تطـبـيـقا لأحـكـام اHـرسوم رقم 69 - 88
اHؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1389 اHوافق 17 يونيو سنة
1969  واHذكور أعلاهq يهدف هذا القرار إلى تحديد جدول

التلقيح الإجباري اHضاد لبعض الأمراض اHتنقلة.
اHــاداHــادةّ ة 2 : يـــحـــدّد جــدول الـــتــلـــقـــيح الإجـــبــاري اHـــضــاد
للأمـــراض اHــذكـــورة في اHــــادّة الأولـى مـن اHــــرســوم رقم
69 - 88 اHـــــؤرّخ في 2 ربــــــيع الأوّل عـــــام 1389 اHـــــوافق 17

يونيو سنة 1969 واHذكور أعلاهq طبقا للجدول الآتي :

اللقـاحــاتاللقـاحــاتسن التسن التلّقيــحلقيــح
عند الولادة 

شهر واحد (1)

3 أشهر 

- ب.س.ج
- اHضاد للشلل (عن طريق الفم)
- الجـــــرعـــــة الأولى من الـــــتـــــلــــقـــــيح

اHضاد لالتهاب الكبد " ب "
- الجـــرعــة الـــثــانـــيــة من الـــتــلـــقــيح

اHضاد لالتهاب الكبد " ب "
qمـضـاد لـلـكـزاز qمـضـاد لـلـخـنـاق -

مضاد للسعال الديكي
- مضاد للشلل (عن طريق الفم)

- الجــــــــــــــرعـــــــــــــــة الأولـىq مــــــــــــــضــــــــــــــاد
للهيموفليوس اللافلونزي" ب "

اللقـاحــاتاللقـاحــاتسن التسن التلّقيــحلقيــح

4 أشهر

5 أشهر

9 أشهر
18 شهرا

6 سنوات

11 - 13 سنة

16 - 18 سنة

كل 10 ســنـــوات بــعــد
بـلوغ 18 سـنـة من

العمر

qمـضـاد لـلـكـزاز qمـضـاد لـلـخـنـاق -
مضاد للسعال الديكي

- مضاد للشلل (عن طريق الفم)
- الجـــــــرعـــــــة الـــــــثــــــانـــــــيـــــــة اHـــــــضــــــاد

للهيموفليوس اللافلونزي" ب "
qمـضـاد لـلـكـزاز qمـضـاد لـلـخـنـاق -

مضاد للسعال الديكي
- مضاد للشلل (عن طريق الفم)

- الجــرعـــة الــثــالــثــة  مـن الــتــلــقــيح
اHضاد لالتهاب الكبد " ب "

- الجـــــــرعـــــــة الـــــــثـــــــالـــــــثـــــــة اHـــــــضــــــاد
للهيموفليوس اللافلونزي" ب "

- مضاد للحصبة
qمـضـاد لـلـكـزاز qمـضـاد لـلـخـنـاق -

مضاد للسعال الديكي
- مضاد للشلل (عن طريق الفم)

- إعـــــــــادة الــــــــتـــــــــلـــــــــقــــــــيـح اHـــــــــضــــــــاد
للهيموفليوس اللافلونزي" ب "

- مــضـاد لـلــخـنــاقq مـضـاد لــلـكـزاز
(للأطفال)

- مضاد للشلل (عن طريق الفم)
- مضاد للحصبة

 - مـضـاد لـلـخـنـاقq مـضـاد لـلـكـزاز
(للكبار)

- مضاد للشلل (عن طريق الفم)
- مـضـاد لـلـخـنـاق q مـضـاد لـلـكـزاز

(للكبار)
- مضاد للشلل (عن طريق الفم)

- مـضـاد  للـخـنـاقq اHضـاد لـلـكزاز
(للكبار)

اHـــــاداHـــــادّة ة 3 :  تــــــلـــــغـى أحـــــكــــــام الـــــقــــــرار اHـــــؤرّخ في أوّل
شعـبـان عام 1421 اHوافق 28 أكتـوبر سـنة 2000 واHـذكور

أعلاه.
اHـاداHـادّة ة 4 : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي الجـريــدة الـرسّــمـيّـة

للجمهوريّة الجزائريةّ الدّ�قراطيّة الشعبيّة.
حـــرّر بـــالجـــزائـــر في 30 جـــمـــادى الـــثـــانـــيـــة عــام 1428

اHوافق 15 يوليو سنة 2007.
عمار توعمار تو

22 ذو القعدة عام  ذو القعدة عام 1428 هـ هـالجريدة الرالجريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة الجزائرية الجزائريّة / العدد ة / العدد 3675
2 ديسمبر سنة  ديسمبر سنة 2007 م م
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ملخص 

مراض والأوبئة إستحدث صحة العامة للأفراد من إنتشار الأحرصا من المشرع لحمایة ال

جباري، وأعطى الإ وسائل فعالة تحمي الصحة العامة، ومن بینها القیام بعملیات التلقیح (التطعیم)

لها المشرع أهمیة كبیرة وذلك بجعلها إجراء إجباري، وبفعل هذا الطابع الإجباري قد تحدث

لدراسة خطأ، مما یحثنامضاعفات وأضرار غیر متوقعة سواء كانت نتیجة خطأ القائم بها أو بدون

الإطار القانوني لعملیات التلقیح الإجباري وتبیان نوع المسؤولیة المترتبة عنها، وتحدید ألیات 

التعویض الخاصة عن أضرار التلقیح الإجباري.  

Résumé :

Dans le but de protéger la santé publique et d’individus, contre la
diffusion des maladies contagieuse et des épidémies à mener ou développement
des moyens efficaces pour protéger la santé publique, parmi elles on trouve la
vaccination obligatoire vue l'importance que le législateur lui confère en la
faisant une procédure obligatoire, cela arrive parfois que cette vaccination
cause quelques effets secondaires et des dégâts inattendus soit en résultat
d’une faute ou sans faute, et pour cela qu’on a pour but d’étudier le cadre
juridique de la vaccination obligatoire et le type de responsabilité approprié et
ensuite déterminer les déférents moyens d’indemnisation concernent les
dommages lier à la vaccination obligatoire.
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